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 مُلخص 

ســتخدمت اأ  ةالفلســطيني تشــريعابتقاعــد فــي البلــوا العامــل ســن الب عقــد العمــل انتهــالتناألــت الدراســة موضــو  

إلـــى تحديــد ســـن التقاعــد أدراســـة  حيــه هــدفتالمــنها الوصــفي التحليلـــي المقــارن للوصـــول إلــى اســـتنتاجاتها، 

عبـر  يـة،لعماليـة أالتقاعدمن خلال استعراض القوانين ا؛ ال العقد ببلوا العامل هذه السنالأسس القانونية لانته

 هــل حــددبتســا لاب للاجابــة علــى ال ســعيهافــي  ؛القاــائية حكــامأالاتحليــل النصــوق القانونيــة أالرال الفقهيــة 

هــالا انهــال العقــد ببلــوا العامــل ســن التقاعــد فصــلًا تعســ ياً أأ ني ســن التقاعــدت أمتــى يةعتبــر انالمشــر  الفلســطي

بطـة الباحثة إلـى تمييـ  حـالاب انتهـال عقـد العمـل عنـد بلـوا العامـل سـن التقاعـد المرت أسعتمشرأعًا أمبررًات 

ل لاب الانتهال غير المرتبطة بأي اتفاق، مع تقديم توصياب تهدف إلى تع ي  بيئـة عمـباتفاق الطرفين من حا

دد بوضـو  إلـى أن القـانون الفلسـطيني لـم يحـ الدراسـة أتوصـلت، صحية أمتوازنة بين أصحاب العمـل أالعمـال

ة هــاب قانونيــجيالقاــائية حــول هــذه المســألة نظــرًا ل يــاب تو  حكــامســن التقاعــد للعامــل، مــا ســبب تباينًــا فــي الا

 أتجميــده ، أتوصــلت كـذلك الــى ان العبـه بقــانون الاـمان الاجتمــاعي بـين اقــراره أتعديلـهصـريحة بهــذا الشـأن

 .خلق صعوبة بالغة في توضيح موضو  هذه الدراسة
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Abstract  

 

The study addressed the issue of termination of employment contract upon 

reaching retirement age in Palestinian legislation, using a descriptive-analytical 

comparative method to reach its conclusions. The study aimed to identify the 

retirement age and examine the legal grounds for the termination of the contract 

upon the worker reaching this age, through reviewing labor and retirement laws, 

analyzing legal texts, jurisprudential opinions, and judicial rulings. In its quest to 

answer questions such as whether the Palestinian legislator has defined the 

retirement age and when the termination of the contract upon reaching retirement 

age is considered arbitrary or justified, the study found that Palestinian law has not 

clearly defined the retirement age for workers, leading to discrepancies in judicial 

rulings on this matter due to the absence of explicit legal guidance. The researcher 

sought to differentiate between cases of termination of employment contracts upon 

reaching retirement age related to mutual agreement and those not linked to any 

agreement, providing recommendations aimed at enhancing a healthy and balanced 

work environment between employers and employees. The study also concluded 

that the manipulation of the social security law between its approval, amendment, 

and freezing has created significant difficulties in clarifying the subject of this 

study. 
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 المقدمة
 :موضوع البحث ناهميت 

العقلية الجسدية أ  مبإظهار قدراته ملهيسمح  حيه ؛أعلى كافة المستوياب اهمية كبيرة في حياة البشر للعمل 

هداف. على تحقيق الأللمستقبل أ تكوين ر يا أاضحة  من مأيمكنه ،التمتع في م ايا مادية أمعنوية مأيوفر له

ل يساعد العمحيه  ،طلب العون أالمساعدة من الخرينعن  فير دخل مادي ثابت يةغْني الناستو فمن خلال 

ه أصقل الاجتماعية همهاراتتنمية على  هيساعدأ  ،ط الاعف أالقوة في شخصية الإنسانفي التعرف على نقا

 قه أيولدالانسان في هذه الدنيا يتكون بقدرة خاللما كان أ  على التواصل الفعال مع الخرين. أتطوير قدرته

ل على أالحصو  أيصبح مكلفاً بالعمل أالانتاجأيتنامى جسمه أقدراته الى أن يشتد ساعده أيبلغ حلمه ضعيفا 

ى ليصل الى اعللتهم، الصرف على نفسه أعلى ما اأكله القانون على اعا المقابل النقدي لعمله لتسيير

مره علا محالة ستنخفض في العادة في رحلة أن يستمر، ألكن قدرته على العمل در له حيه ق  درجاب انتاجه 

حيه  ،خةمرحلة الشيخو  الشباب أثالثهاة أثانيها مرحلة قسمت علميا ثلاث مراحل، األاها مرحلة الطفولالتي 

واعد أبما أن القانون تشكل من ق .لى عدم قدرته عليهاحيانا اتتآكل في الاخيرة قدرته على العمل لتصل 

رحلة ملعمل أالانتاج في على ا قدرته تاا لمدركا ير أعماله أعبر تجاربه التراكمية يسلتأضعها الانسان 

 التقاعد )ان جاز تعبيرباخترا  نظام عيشه بكرامة في سن الشيخوخة القانون ضمان الشيخوخة، فراعى 

  لافتراض عدم قدرته على القيام بالعمل. يكون له الراتب دأن العمل(، أفيه الاخترا 

مل أالتقاعد أكثر أهمية أتعقيدًا مع التطوراب الديمغرافية أت ايد العمر المتوقع للبشر، أصبحت قاايا العأ  

 ملاالع ل حقوق عقد العمل لبلوا العامل سن التقاعد من القاايا الهامة في مجا انتهالتعد قاية حيه 

أتعد المقارنة التقاعد من بلد لخر،  عقد العمل لبلوا سن بانتهالالمتعلقة  في نصوصها أتتفاأب التشريعاب
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 باسره. العمال في العالم جههاايو لفهم الأفالياب أالتحدياب المختلفة التي  بين هذه التشريعاب ضرأرة

عقد العمل بسبب بلوا  انتهالنعم تعد مسألة  .عقد العمل لبلوا العامل سن التقاعد انهالأموضو  بحثنا هو 

العامل سن التقاعد أمرًا هامًا يثير العديد من التسا لاب في مجال سوق العمل أحقوق العمال، أيعد التقاعد 

ل في حياة العامل، حيه ينهي بها مرحلة العمل النشطة أيبدأ المرحلة المتقاعدة. أعملية انهال عقد  نقطة تحو 

عقود العمل من بلد  بسيط أالواضح دائمًا حيه تختلف قوانين انهالالعمل في هذه النقطة ليست بالأمر ال

، أهناك اتجاهًا عامًا عالميا استجد حديثا نحو رفع سن التقاعد بسبب التحدياب الديمغرافية أالاقتصادية لخر

 التي تواجهها الدأل.

العمل بة للعامل أصاحب بالنس قاعد العديد من القااياعقد العمل بسبب بلوا العامل سن الت انهاليثير أ 

ل، خاصة إذا كانت التقاعد العقد على الدخل أالرفاهية المالية للعام انهاليؤثر  أالمجتمع بشكل عام حيه

يحمل أعليه ، أرفاهيته للعامل احتياجاته أأ غير مأمون بترتيب دخل مادي مريح يوفر المبكر غير ممكن

ي يواجهها العاملين الت ة في سياق العمل الحديهالتقاعد" أهمية كبير لوا العامل سن ل ببعقد العم انهالبحه "

العلمية للدراسة تتناأل  تتمثل الأهمية انلًا الاهمية العملية: من ناحيتين: اهمية البحهتنبع أ أأصحاب العمل.

رأقة مكرر الحدأث أمةتَكَدر الأبحاث أالدراساب. حيه ان موضو  هذه الدراسة مسألة جدال في أ موضوعاً 

المحاكم الفلسطينية نظراً لعدم أجود نصوق أاضحة أصريحة تحكم هذه المسألة حيه يمكن لهذه الدراسة 

،انياً: الاهمية  تقديم خدماب جليلة للعمل القاائي بتوضيح موقف التشريعاب الفلسطينية من هذا الموضو .

يساهم هذا البحه في فهم تحولاب سوق العمل أتقييم اثار انتهال عقد العمل عند بلوا العامل سن النظرية: 

التقاعد على المجتمع، أفي تحقيق التوازن بين المصالح العمالية أحماية حقوق العاملين أفي تحسين رفاهية 

ب أفي الامتثال للقوانين العاملين، أفي التخطيط للمستقبل، أكذلك يساهم في تسليط الاول على التحديا
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أالانظمة. أباختصار يساهم هذا البحه في إثرال المعرفة المتاحة حول انتهال عقد العمل لبلوا سن التقاعد. 

كما أترى الباحثة ان للبحه أهمية نظرية أاهمية علمية في توجيه الأبحاث المستقبلية في مجال تقاعد العامل 

تقاعد، أفي سد الثغراب القانونية في القانون الساري حالياَ لتوجيه الاهتمام أانتهال عقود العمل عند بلوا سن ال

 الى أضع نص قانوني صريح ينظم هذه المسالة.

 هداف البحث:أ

ل دف تحلييهدف البحه إجرال دراسة مقارنة شاملة لقوانين العمل أالتقاعد في عدد من البلدان المختلفة، به 

يل تم تحللتقاعد أانهال عقود العمل، حيه يير المستخدمة لتحديد سن اأتقييم الأسس القانونية أالمعاي

تأثيراب كشف الالتشريعاب أالسياساب الحالية في البلدان المختارة، أمقارنة التشابهاب أالفرأقاب بينها. كما سي

 الاجتماعية أالاقتصادية لسن التقاعد أانهال عقود العمل على العمال أالنظام الاقتصادي.

 :اشكالية البحث

ة د المدتختلف التشريعاب العربية بين اعتبار بلوا العامل سن التقاعد موجباً لانتهال عقد العمل غير محد

ية إشكال أتنبعلديها.  أتختلف ايااً في تحديد سن التقاعد ،أبين اعتباره مبرراً لإنهائه من قبل أحد طرفية

هل  ا ساسي: سؤال البحثمن هذا الامر. أيبرز تبعاً له دراستنا في تحديد موقف التشريعاب الفلسطينية 

 أخرى تتضمن: فرعية اسئلةنبرنز  العقدتاعتبر المشر  الفلسطيني بلوا سن التقاعد موجباً لانتهال 

يجاأز سن  بجواز سريان عقد العمل لما هل سمحأ  هل حدد المشر  الفلسطيني سن تقاعد العاملت-1
 التقاعدت
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متى أ  لانهال عقد العملت ام مبرر التشريعاب المقارنة في اعتبار بلوا سن التقاعد موجبما هو موقف -2

 د بلوايعتبر انهال عقد العمل ببلوا العامل سن التقاعد فصلًا تعس ياًت أمتى يعتبر انهال عقد العمل عن

 العامل سن التقاعد مشرأعاً أمبرراً أفقاً لذاب القانونت

  :نطاق البحث
ة فلسطينيإضافة الى التشريعاب ال المقارنة دراستنا على تناأل موضو  إشكالية الدراسة في التشريعابتقتصر 

 أالتي تخص العمل الخاق أليس العمل العام أي تخص التشريعاب العمالية أليس في الوظيفة العامة

 .باستثنال بعض المقارنة مع العمل العام للتوضيح

 المنهج البحثي: 
لنصوق للوصول إلى نتائا هذه الدراسة، حيه سيتم تحليل االوصفي التحليلي المقارن  المنهاسيتم استخدام 

صوق وضيح النستساهم هذه الدراسة في تذاب الصلة في البلدان المختارة، أ  القانونية أالأحكام القاائية

نص لم ي الفلسطينيلغموض هذه المسألة حيه ان قانون العمل نظراً  ةالفلسطيني التي ذكرب في التشريعاب

 .للتقاعد حددم سن على تحديد

 الدراسات السابقة:

( بعنوان "مدى مشرأعية الشرط الوارد في اللائحة الداخلية للمنشأة أالقاضي بحق 1997دراسة )الحمدان، -

السعودي: )تعليق على حكم صاحب العمل في إنهال عقد العمل لبلوا العامل سن الستين في نظام العمل 

صت الدراسة إلى أن هذا الشرط غير مشرأ  في ضول لخأقد  ،موضو  الدراسةتناألت موضوعًا قاائي(" 

إن  حيه ،ذلك أأتفق مع يشكل تمييً ا ضد كبار السنان هذا الشرط أحكام نظام العمل السعودي، أاعتبرب 

قد يةلحق ضررًا كبيرًا أ مبدأ المساأاة أمام القانون، إنهال عقد العمل لبلوا العامل سن الستين يتعارض مع 
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يةؤدي إلى فقدان المنشأة  ذلكأ  بالعمال كبار السن، حيه قد يواجهون صعوبة في العثور على عمل جديد

الدراسة مدى ملالمة ها لم تعالا دراسة تةعد دراسة قي مة، إلا أناللى الرغم من أن ن، أعلخبرة أكفالة كبار الس

م تةناقش الدراسة الحلول البديلة لإنهال عقد العمل لبلوا العامل سن أل كسن لإنهال عقد العمل سن الستين

 .الستين

اال أحكام القتناقش سأدراستنا سوف توضح في حال عدم أجود هذا الشرط في اللائحة الداخلية للمنشأة أ   

ب ممارساأالآرال الفقهال أالقانونيين  أمعرفة الأخرى المتعلقة بإنهال عقد العمل لبلوا العامل سن الستين

 .ول هذا الموضو حالمتبعة في الدأل الاخرى 

بعنوان "الفصل التعسفي للعامل في ضول تاارب أحكام محكمة النقض  (2021دراسة )أبو زينة، -

سفي ه تناقض احكام محكمة النقض الفلسطينية في موضو  الفصل التعتناأل الباحه في دراست الفلسطينية".

ربًا لى أن هناك تاااأتوصل أالتناقااب التي تقاي بشأن جواز انهال خدماب العامل ببلوغة الستين عام، 

ن التعويض عببعبل الاثباب في الفصل التعسفي أ  في أحكام محكمة النقض الفلسطينية فيما يتعلقأاضحاً 

، أان موضو  دراستنا سوف مام العمال في الحصول على حقوقهمأن هذا التاارب يةشكل عقبة أ، أ الفصل

لم أ يبحه في مسألة انتهال عقد العمل ببلوا العامل سن التقاعد حيه ان دراسة ابو زينه قد تطرق فيها 

 يكمل.

بعنوان "حقوق العمال بين قانون العمل أقانون الامان الاجتماعي: دراسة  (2013دراسة )أبو عرة، -

 العلاقة ما بين قانون العمل أقانون الامان الاجتماعي أاأجه الخلافتناأل الباحه في دراسته  مقارنة".

الحق  كما أتناأل موضو  اصابة العمل في الفصل الثاني اما عن الفصل الثاله فقد تناأل فيهبينهما  أالشبه
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في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة أمقدارها أاحكامها أقد ذكر على سبيل التعرف تأمين الشيخوخة 

 القانوني الجانب على ترك  أالدراسة ،أالعج  أالوفاة الذي جال في قانون الامان الاجتماعي الاردني

قانون  أتوصل الباحه من خلال دراسته الى ان ،أالمقارن  الوصفي المنها أتستخدم للموضو ، أالنظري 

، أقد الامان الاجتماعي أقانون العمل يؤديان دأراً تكاملياً في حصول العمال على كافة حقوقهم القانونية

لم يوضح الا انه  ان الحق في مكافأة نهاية الخدمة يقابله تأمين الشيخوخه أالعج  أالوفاه،بين الباحه 

 .قبالخصو  موضو  دراستنا

 التعليق على الدراسات السابقة:

مل ا العاأنها لم تتطرق إلى موضو  انتهال عقد العمل ببلو  لاطلا  على الدراساب السابقةلقد تبين لي بعد ا

ا سن التقاعد بشكل خاق، إذ انفردب بالحديه عن انتهال أانهال العقود العمالية، أبالحديه عن شح هذ

ى جول الالموضو  في ظل قاعاب المحاكم الفلسطينية أندرة القراراب القاائية أاختلافها مما دفعني الى الل

 ال المقارن، أبالنتيجة أصبح هذا العنوان موضو  بحه أتحري لدي.الفقه أالقا

 خطة نتقسيم الدراسة:

 محدد أغير محدد المدة. أعقد العملانهال أانتهال عقد العمل  اهيم: مفالمبحه التمهيدي

 انتهال عقد العمل ببلوا العامل سن التقاعد ماهية أمشرأعةالفصل الأأل: 

 ببلوا سن التقاعد عقد العملتهال المبحه الأأل: ماهية ان

 قد العمل ببلوا العامل سن التقاعدالمبحه الثاني: مشرأعية انتهال ع



7 

 

 على انتهال عقد العمل ببلوا العامل سن التقاعد الثار المترتبةالفصل الثاني: 

 المبحه الأأل: انتهال عقد العمل ببلوا العامل سن التقاعد أالفصل التعسفي 

 المبحه الثاني: التعويض كأثر مترتب على فصل العامل لبلوغه سن التقاعد 

 

 

 مدة انهاء نانتهاء عقد العمل نعقد العمل محدد المدة نغير محدد ال اهيم: مفالتمهيدءالمبحث 

حتى حقوق الافراد أ تبعاَ لتحقيق مصالح أ  ،ي ضرأرة تنفيذهايسيطر على العقود بشكل عام مبدا هام يتمثل ف

أباتفاق الاطراف على  الا ان هناك عقود تنتهي بانتهال الغاية منها ،يعم الاستقرار في نفوس المتعاملين بها

هذا العقد عن غيره من العقود بانه ينقسم من حيه المدة الى  ما يمي أ انهائها. أمن هذه العقود عقد العمل، 

لوف بان يكون عقد العمل غير محدد المدة، أان المأ رائاعقد محدد المدة أعقد غير محدد المدة، أان كان ال

ما هو بائر الحدأث بان يكون عقد العمل محدد المدة، أبشكل عام فان كلاهما يشتركان في معظم الاحكام 

تكمن اهمية التميي  بينهما الا انه ، 1من حيه الحقوق أالواجباب التي يرتبها كل منهما على طرفي عقد العمل

ان العقد المحدد المدة لا  ، فمثلاً م التي تنطبق على العقد الغير محدد المدة دأن غيرهانه هناك بعض الاحكا

يجوز انهائه قبل انتهال مدتة الا باتفاق الطرفين أاذا خالف احداهما ذلك فانه مل ماً بالتعويض بنالاَ على 

                                                           
أحمد أبو زينة، الفصل التعسفي للعامل في ضول تاارب أحكام محكمة النقض الفلسطينية، مجلة جامعة الإماراب للبحوث   1

 .116، ق2023القانونية، السنة السابعة أالثلاثون، العدد الثاله أالتسعون، الإماراب العربية المتحدة، يناير 
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يجوز انهائه بالارادة المنفردة لاي ، اما العقد الغير محدد المدة 2القواعد العامة أاحكام مجلة الاحكام العدلية

من طرفي العقد شريطة اشعار يرسل بعلم الوصول الى الطرف الاخر أذلك قبل شهر من انهال العمل، 

. أمن هنا يطلق أصف الفصل 3أيعتبر انهال عقد العمل تعس ياَ اذا لم يكن هناك اسباب موجبة لذلك

حيه يكون التعويض على  ،يض الوارد من القانون نفسهبالتعو التعسفي بمفهومة الوارد في قانون العمل أ 

، أسنذكر ذلك بشكل موضح في الفصل الثاني من هذه 4الناجمة عن عقد العمل اساس المسؤألية العقدية

 الدراسة.

 المطلب الانل: سن التقاعد بين انهاء نانتهاء عقد العمل

بشكل أاضح على حالاب أأسباب انهال عقد العمل، أهي إما أن كل عام فقد نص المشر  الفلسطيني بش

تكون باتفاق الطرفين. أأ بانتهال مدته في الأعمال العرضية أأ المؤقتة أأ الموسمية. أأ برغبة أحد الطرفين 

لمدة ت يد على ستة أشهر  العمل خلال مدة التجربة. أأ بوفاة العامل أأ إصابته بمرض أأ عج  أقعده عن

                                                           
جَارَةة ( من مجلة الاحكام 443نصت المادة ) 2 جْرَالِ مةوجَبِ الْعَقْدِ تَنْفَسِ ة الْإِ لَوْ : مَثَلًا  , العدلية على انه "لَوْ حَدَثَ عةذْرٌ مَانِعٌ لِإِ

جَارَةة أَكَذَلِكَ مَنْ كَ  أْجَيْنِ تَنْفَسِ ة الْإِ بِيبَ عَلَى إخْرَاجِهِ بِخَمْسِينَ قِرْشًا لَمٌ أَقَاأَلَ الطَّ ي سِنِ هِ أَ انَ فِ اةسْتةؤْجِرَ طَبَّاخٌ لِلْعةرْسِ أَمَابَ أَحَدة ال َّ
جَارَةة بِوَفَاةِ ال جَارَةة أَكَذَلِكَ تَنْفَسِ ة الْإِ بِيِ  ثةمَّ زَالَ الْأَلَمة بِنَفْسِهِ تَنْفَسِ ة الْإِ ئْرِ أَلَا تَنْفَ  ، أَأْ اصَّ  سِ ة بِوَفَاةِ الْمةسْتَرْضِعِ"لظِ 

( من قانون 46المادة )، 2001-11-25، بتاري  39، مجلة الوقائع الفلسطينية، عدد 0020لسنة  7قانون العمل الفلسطيني، رقم   3
ر يرسل لأي من طرفي عقد العمل غير محدد المدة إنها ه بمقتاى إشعا يجوز-1 نهال عقد العمل غير محدد المدة العمل الفلسطيني "

التغيب  بإنهال عقد العمل للعامل الذي تلقى إشعاراً من صاحب العمل يحق-2.بعلم الوصول إلى الطرف الخر قبل شهر من إنهال العمل
دأن أجود  تعس ياً إنهال عقد العمل يعتبر-3.العمل طيلة النصف الثاني من أجل الإشعار أيعتبر تغيبه عملًا فعلياً في المنشأة= =عن

 ".أسباب موجبة لذلك
، غير منشورة، 516/2010الله، حكمها في القاية الحقوقية رقم أصدرب محكمة التميي  الفلسطينية، المنعقدة في رام   4
م ، ما داالمدة التي عمل فيها”. فصل العامل من أظيفة محددة المدة لا يجعله مستحقا لبقية مدة العقد، بغض النظر عن ذلك“

 .داستقر عليه الاجتهاعقد الفصل غير مبرر أدرجة الخدر هي النصف أفقا لأحكام القانون، أهذا ما توصل إليه الفقه أ 
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على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية مع عدم أجود مرك  شاغر يلائم قدراته المهنية أأضعه بنالً 

خطياً قبل الترك بشهر إذا كان  العمل الصحي الجديد. أأ بنالً على رغبة العامل، شريطة إخطار صاحب

أسبوعي أأ يتقاضى أجره على أساس شهري. أأ قبله بأسبو  إذا كان يتقاضى أجره على أساس يومي أأ 

عقود حالة . أفي انهال عقد العمل يجب التفرقة أالتميي  بين الانهال الذي يحدث في 5بالقطعة أأ بالعمولة

أمن خلال هذا المطلب الاأل ، العقود غير محددة المدةحالة العمل محددة المدة أأ الانهال الذي يحدث في 

 بتوضيح مفهوم سن التقاعد. ، أثانياَ عقد العمل سوف نبحه األَا في انهال أانتهال

  

                                                           
 .2000لسنة  7( من قانون العمل الفلسطيني رقم 35المادة) 5
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 نتهاء(العقد نشمل نهانة نإ زنال) العملنتهاء عقد إنهاء ن إ: الفرع الانل

 انهاء عقد العمل نانتهاءة نالتمييه بينهما:أنلا: 

العلاقة العقدية بين صاحب العمل أالعامل، حيه إلى إنهال نشير فإننا نهال عقد العمل إعندما نتحدث عن  

حتى أان كانت غير ( )العقد مدة العقدالعلاقة العملية بصورة مبكرة قبل انتهال بإنهال يقوم صاحب العمل 

هو  )ما 6،بشكل رسمي أقانونيالعقد محددة المدة، أعادة ما يحدث ذلك عندما يتم اتخاذ قرار بانهال 

لم يكن هناك سبب قانوني مشرأ  للانهال كما أيمكن ذا إالعقد تعس يا إنهال كما أيعتبر  المقصود بذلك( ....

ان يكون لعدة اسباب مثل تغيير في العمل اأ في ظرأف المنشأه اأ قرار قاائي اأ الاسباب المذكورة 

ي مدة العقد مسبقا ألا سابقاً، اما انتهال العقد فانه يشير الى انتهال مدة العقد بنالاَ على الشرأط المحددة ف

يعتبر انهال العقد تعس يا أيترتب على ذلك ما يترتب على الطرفين في حالة الانهال العادي للعقد، مثل انتهال 

                                                           
تشير عبارة "بشكل رسمي أقانوني" إلى اتبا  صاحب العمل للإجرالاب الصحيحة المنصوق عليها في قوانين  أبشكل عام،  6

 :لالأذلك من خ .محدد المدة أأ غير محددالعمل لإنهال العلاقة التعاقدية مع العامل قبل انتهال مدة العقد، سوال كان 
تاري  يجب على صاحب العمل إخطار العامل كتابةً بنيته إنهال عقده، مع ذكر أسباب إنهال العقد أ  حيه :الكتابيالإخطار 
 منح .سجلًا مأيجب أن يكون الإخطار أاضحًا أمباشرًا، أيجب أن يةسلم إلى العامل شخصيًا أأ يةرسل إليه بريدًا  .إنهال العقد

يع ثيق جمتو  العامل فترة إشعار: يجب على صاحب العمل منح العامل فترة إشعار قبل إنهال العقد، تةحدد عادةً بقانون العمل.
، يجب على صاحب العمل توثيق جميع الخطواب التي تم اتخاذها لإنهال عقد العمل، بما في ذلك إخطار العامل :الخطواب

ة حقوق يساعد ذلك على ضمان أن يتم إنهال العقد بشكل عادل أقانوني، أأن يتم حماي .لعاملأفترة الإشعار، أتسوية حقوق ا
يجب على صاحب العمل اتبا  جميع القوانين  :اتبا  القوانين أالإجرالاب المعمول بها .كل من صاحب العمل أالعامل

الاطلا   أتختلف قوانين العمل من دألة إلى أخرى، لذلك من المهم .أالإجرالاب المعمول بها لإنهال عقد العمل بشكل قانوني
ففي بعض الحالاب، قد يةطلب من صاحب  :الحصول على موافقة الجهاب المختصة .على القوانين المعمول بها في بلدك

جنب إنهال يجب على صاحب العمل ت :تجنب التميي  العمل الحصول على موافقة من جهاب مختصة قبل إنهال عقد العمل.
 .عقد العمل لأسباب تميي ية، مثل العرق أأ الدين أأ الجنس أأ العمر أأ الإعاقة
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الفترة ال منية المحددة في العقد، اأ انتهال العمل المحدد في العقد مثل اكمال مشرأ  معين أكما أيجدر بنا 

مل بعد انتهال فترة العمل اذا كان هناك اتفاق بين الاطراف على ذلك أفي الاشارة بانه يمكن تجديد عقد الع

 7هذه الحالة يستمر العقد بمسمى العقد المحدد المدة الا اذا كان الاتفاق على عكس ذلك

ة بشكل الباحثة ان انهال عقد العمل هو نو  من انتهال العقد الذي ينطوي على انهال العلاقة العمليترى أ 

هال كما ان الانهال فقط يكون في عقد العمل الغير محدد المدة، مع أجود قيود على الان أقانوني،رسمي 

ال ند انتهعينتهي عقد العمل محدد المدة تلقائيًا  بينما مثل: الاشعار، في حال رغبة الطرفين بالانهال فقط،

العمل  أمع ذلك، يمكن إنهال عقد.المدة المحددة في العقد، دأن الحاجة إلى أي إجرالاب رسمية أأ قانونية

مشرأ ،  لأسباب محددة، مثل الاتفاق بين الطرفين، أأ أجود سبب قانونيألكن محدد المدة قبل انتهال المدة 

 .مثل ارتكاب العامل خطأً جسيمًا

اه اأ اما انتهال عقد العمل فهو انتهال العقد اذا اصبح على العامل أرب العمل استحالة في تنفيذه، مثل الوف 

العج  اأ السبب الاجنبي لقوة قاهرة على صاحب العمل اأ بالقانون حكماَ، أذلك في العقود المحددة المدة 

كما يجدر الاشارة بان بلوا العامل سن التقاعد قد يكون مبررا لانتهال عقد العمل بشكل ، أالغير محددة المدة 

 ستمرار في العمل، أعند بلوغة يتم انتهال العقدطبيعي، حيه يتم بالعادة تحديد سن التقاعد كحد اقصى للا

اما في بعض الاحيان، يكون هناك خيار  دأن تعسف من قبل أحد الطرفين أبالخصوق رب العمل

ما بين صاحب العمل  أمشرأ  للاستمرار في العمل بعد بلوا سن التقاعد ألكن يعتمد ذلك على اتفاق أاضح

 .أالعامل

                                                           
 110، ق2006، دار أائل للنشر 1يوسف الياس، ازمة قانون العمل المعاصر، الطبعة   7
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 اسباب انهاء العقد: ،انيا:

من أهم العوامل التي تدفع بالقوى العاملة نحو القطا  العام، خصوصاً في أأ الحماية الوظي ية الأمان يةعَد 

الدأل التي تفتقر إلى التأمين ضد البطالة، ألا يتسم القطا  الخاق فيها بالنمو الذي يمكن العامل من 

من هنا يأتي دأر المشر  في  الحصول على عمل بديل دأن أن يعاني من مساأئ الانقطا  عن العمل.

بإرادة صاحب العمل، بشكل يكفل تحقيق التوازن بين لعامل ضد إنهال عقد العمل توفير الحماية القانونية ل

الاستقرار الوظيفي في القطا  الخاق أبين حرية صاحب العمل في إدارة أمواله أتوفير الموارد البشرية 

 لأبعاد هذا الإنهال على المستوى  منه لإنهال عقد العمل عناية خاصة، يقيناَ  أأألى المشر  الفلسطيني .8لديه

 بشكل عام، حيه رتب أللمجتمع-العقديةالطرف الاعيف في العلاقة - الاقتصادي أالاجتماعي للعمال

 ماناب مؤثرةت اماب قانونية جدية، تشكل ضعلى صاحب العمل في حال أقدم على هذا الإنهال تعسفاً ال

قانون العمل  . غير انتحول دأن قيام صاحب العمل بفصل العمال دأن سبب مشرأ حائلة ة رادعأ 

مشر  أن ال ريف محدد لإنهال عقد العمل، ألعلمن تع قد افتقر الفلسطيني أمعظم القوانين المقارنة الأخرى 

أمن خلال هذا  تعريف انهال عقد العمل،في  ترك ذلك للفقه أالقاال، لذا فإنه من المهم علينا أن نبحه

يعر ف إنهال عقد العمل بأنه على ضول ذلك التعريف نستطيع أن نتعرف على الأسباب التي تؤدي إليه. أ 

"فصل عامل أأ مجموعة من العمال دفعةً أاحدةً أأ أفق جدأل زمني محدد بصفة متلاحقة؛ نظراً لأسباب 

                                                           
عقد العمل الفردي في  اتجاه نحو تعديل أحكام إنهال –أيمن خالد مساعدة، الحماية القانونية للعامل في انهال الاستخدام  8

 .292، ق2007، عمان، 2، عدد 34لوم الشريعة أالقانون، مجلد ع –قانون العمل الأردني، مجلة دراساب 
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ال الذين يعملون لديه كحل أحيد لإعادة اقتصادية أأ تقنية تفرض عليه التخ يف أأ التقليل من عدد العم

 .9توازنه الاقتصادي أالمادي"

تعريفه لأسباب اقتصادية أأ فنية بأنه "إنهال عقد العمل غير محدد المدة بإرادة من  البعض في أيتجه

صاحب العمل إنهالً مشرأعاً دأن إشعار لا يستتبع تعويض العامل عن فصل تعسفي؛ لوجود ظرف 

 .10اقتصادي ٍّ أأ فني ٍّ يستوجب تخ يض عدد العمال أذلك بعد إتبا  إجرالاب شكلية محدد"

هال العقد، أإيجاد المؤدية الى انتجاه التشريعي الحديه يعمل على التاييق من الأسباب الافان أمع ذلك 

المشر   أمن الاساليب التي اتبعت من قبل. 11لأطول مدة ممكنة ل استقرار رأابط العمل أدأامهاحلول تكف

ما تم ذكرة في الفسطيني لتحقيق استمرار العامل في عمله حتى أان تغير المرك  القانوني لصاحب العمل 

( من قانون العمل الساري المفعول أالتي تحدثت على استمرارية عقد العمل بعد أفاة صاحب 36المادة )

محل اعتبار، ألاألوية استمرار نفاذ العقد ضماناَ للمحافظة  بالعادة العمل نظراَ لان شخصية رب العمل ليست

حيه نصت على " استمرار نفاذ العقد بعد تغير القانون ذاته ( من 37)أاياا المادة  ، 12على حقوق العامل

صاحب العمل يبقى عقد العمل نافذاً حتى لو تغير صاحب العمل بسبب نقل ملكية المشرأ  أأ بيعه أأ 

                                                           
ديوان المطبوعاب الجامعية/  2احميه سليمان، التنظيم القانوني لعلاقاب العمل في التشريع الج ائري )علاقة العمل الفردية( ج 9

 .366ق 1998الج ائر 
أسيد الذنيباب، الرقابة القاائية على انهال عقد العمل لأسباب اقتصادية أأ فنية في القانون الأردني، المجلة الأردنية في  10

 .130، ق2016، جامعة مؤتة، الأردن، 3، عدد 8القانون أالعلوم السياسية، مجلد 
دار السلام للطباعة أالنشر، عدد  –القانون المغربي  ، إنهال عقد العمل في القانون الدألي الخاق، مجلةالمختار عبد الدائم 11
 .69، ق2015، المغرب، 27
"استمرار نفاذ العقد بعد أفاة صاحب العمل لا ينتهي عقد  2000لسنة  7من قانون العمل الفلسطيني رقم  )36 (المادة 12

 العمل بسبب أفاة صاحب العمل إلا إذا كان موضو  العقد يتعلق بشخص صاحب العمل".
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اندماجه أأ انتقاله بطريق الإرث، أيظل صاحب العمل الأصلي أالجديد مسؤألين بالتاامن مدة ستة أشهر 

ب الناجمة عن العقد أمستحقة الأدال قبل تاري  التغيير، أبعد انقاال الستة أشهر يتحمل عن تنفيذ الالت اما

كل . أبالرغم من 13أهذا اياا ما توافق مع ما ذكره المشر  الاردني ".صاحب العمل الجديد المسؤألية أحده

الذي تنقاي به الرابطة  لحماية عقد العمل، إلا أنه لا بد أن يأتي اليومالوسائل التي استخدمتها التشريعاب 

أحد الطرفين  من أحد الطرفين أأ في حالة امتنا تنفيذ الالت ام  سوال باتفاق الطرفين، أأ استعصال التعاقدية

أاسباب المشر  طرق  قررفقد  هذه العلاقة،عن تنفيذ الت اماته أطلب الطرف الخر من القاال فس  

 :أهيأذلك ساعيا لموازنة حكيمة للمصلحة العامة  لانقاال عقد العمل

سوال كان محدد  لانهال عقد العمل يجوز لاي من طرفي العمل ان يلجأ الى التفاأض: : الانهاء الاتفاقي1

( من قانون العمل الفلسطيني بأن عقد 35/1أنجد هذا السبب في نص المادة ) ،المدة اأ غير محدد المدة

 أعندما يتفق الطرفان، يتقدم العامل بأستقالته باتفاق الطرفين"،-1لحالاب التالية "العمل ينتهي في أي من ا

مخاطر لاتفاقي لعقد العمل لا يترتب عليه انهال لإاتنفيذاً لما تم الاتفاق عليه، أقد يبدأ للوهلة الأألى أن هذا 

 أنعلى إرادته أأ مقترناً بها، إلا أن الحقيقة قد تكون غير ذلك، حيه  سبة للعامل ما دام الإنهال بنالاَ بالن

صاحب العمل فقد يفال صاحب العمل التفاأض مع العامل من قبل إرادة العامل قد تصدر تحت ضغط 

، خاصة إذا تبين عدم مع اي مشاكل قانونية اأ قاائية قد تنشأ في المستقبللإقناعه بتقديم استقالته تماشياً 

                                                           
على "يبقى عقد العمل معمولا به بغض النظر عن تغيير  1996لسنة  8 رقم الاردني( من قانون العمل 16نصت المادة )  13

 صاحب العمل بسبب بيع المشرأ  أأ انتقاله بطريق الارث أأ دما المؤسسة أأ لأي سبب آخر. أيظل صاحب العمل الأصلي
أاما  لتغييريذ الالت اماب الناجمة عن عقد العمل مستحقة الادال قبل تاري  اأالجديد مسؤألين بالتاامن مدة ستة أشهر عن تنف

 بعد تلك المدة فيتحمل صاحب العمل الجديد المسؤألية أحده."
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لانهال عقد العمل  ضغط على ارادتهمالذلك سعى المشر  على حماية الطرفان من اي . 14ة المبررابجدي

 15تجسيدا للحماية القانونية لتنفيذ انهال عقد العمل

تعتبر أفاة العامل سبباً من أسباب انقاال عقود العمل بصفة عامة أي سوال كان محدد المدة أم : الوفاة: 2

أفاة العامل ينقاي عقد العمل أبالتالي لا يستطيع صاحب العمل مطالبة أرثة غير محدد المدة فبمجرد 

نظراَ لكون  العامل بالت اماب مورثهم اتجاهه، ألا يجوز أيااً لورثة العامل مطالبة صاحب العمل بذلك

من قانون العمل  (5/35). أتم النص على هذا السبب في المادة شخصية العامل محل اعتبار في العقد

. أما في حالة موب صاحب العمل، فإن عقد العمل لا 16". بوفاة العاملالفرديلسطيني "ينتهي عقد العمل الف

ينتهي إلا إذا رأعيت شخصية صاحب العمل في العقد، أما إذا لم تكن شخصيته محل اعتبار في العقد فلا 

صاحب العمل إلى أرثته من  ، أبالتالي تنتقل الت امابأهذا ما تم توضيحه سابقا ينتهي بموب صاحب العمل

 .17بعده بانتقال المشرأ  إليهم بالإرث الشرعي

بشكل أأ هو فقدان العامل القدرة على ممارسة عملة، سوال كان بشكل كلي العج   العاه نالمرض:: 3

كما يةعتبر العج  الكلي للعامل من العمل اأ خارجه،  ا،ناءج ئي أسوال كان ذلك بسبب اصابة العامل 

                                                           
سليمان محمد الهداياب، الانهال المشرأ  لعقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، مؤتة  14
 .18، ق2007الأردن،  –
، 1، العدد 10القانونية للطرف الاعيف في تكوين العقد أتنفيذه، دفتر البحوث العلمية المجلد  ةالحماي )2022(احمد، عبدأ   15
 499ق
ج من قانون العمل الأردني "ينتهي عقد العمل إذا توفي العامل أأ أقعده المرض أأ عج  عن العمل /21تقابلها المادة  16

 أثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن المرجع الطبي".
ان "لا ينتهي عقد العمل بسبب أفاة صاحب العمل إلا إذا ك 2000لسنة  7( من قانون العمل الفلسطيني رقم 36المادة ) 17

 من قانون العمل الأردني. 22موضو  العقد يتعلق بشخص صاحب العمل". تقابلها المادة 
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إذا كان العج  ج ئيًا، فإنه يةترك لصاحب أما ، 18التي تؤدي الى استحالة اكمال العقدالقوة القاهرة أسباب 

، أقد أما المرض فهو اعتلال يمنع العامل من م األة عمله، 19العمل نفسه اختيار فس  العقد أأ استكماله

وف قد يواجه العامل خلال فترة فالمرض هو عارض مألإذًا ، 20يكون طويلا اأ قصيراَ، أيحدد بالخبره الطبية

يومات  28التي تكون  ل السنويةتثور لنا اشكالية ماذا لو كان مرض العامل قد يتجاأز اجازة العاملكن عمله، 

. بوفاة العامل "ينتهي عقد العمل الفردي( من قانون العمل 35المشر  الفلسطيني في المادة )أهنا قد أجاب 

لمدة ت يد على ستة أشهر بنالً على تقرير طبي صادر عن  العمل نأأ إصابته بمرض أأ عج  أقعده ع

اللجنة الطبية مع عدم أجود مرك  شاغر يلائم قدراته المهنية أأضعه الصحي الجديد"، اذن فان عقد العمل 

عن عدم قدرة العامل على العمل أما  من ستة شهور. أكثرينتهي حكماَ في حالة استمرار مرض العامل 

القوانين العربية الخليجية على إنهال العقد لعدم قدرة العامل على أدال العمل المتفق عليه ألا تنص بعض 

 يشترط أن يكون هذا العج  كلياً أفقاً للقواعد العامة. بل يكفي أنه يمنع العامل من أدال العمل المتفق عليه.

لإماراتي، أالنظام السعودي. أينص القانون إلا أن هذه القاعدة العامة نص عليها القانون العراقي، أالقانون ا 

كاملا أما قانون دألة الإماراب العربية المتحدة فقد نص . عج اً العراقي على عدم جواز فس  العقد إلا إذا كان 

على أنه إذا كان العج  الج ئي للعامل عن القيام بعمله المتفق عليه يمكنه من القيام بعمل آخر يتوافق مع 

في أصول العامل إلى سن معينة: تسمح قوانين العراق أسلطنة عمان لصاحب العمل أما حالته الصحية. 

بإنهال عقد العمل عندما يصل العامل إلى سن معينة. أاختلف القانون العراقي في تحديد هذا السن بين 
                                                           

 .49، العدد التاسع أالعاشر، ق1966(، مجلة نقابة المحاميين، ايلول أتشرين الاأل سنة 393/65تميي  حقوق رقم )  18
 .259ق، د.ن، 1هشام رفعت هاشم، شر  قانون العمل الاردني، طبعة   19
 .295، ق0172فلسطين، -، مكتبة جامعة النجا ، رام الله1، طالفلسطينيعرفاب حسام توفيق، قانون العمل   20
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هذا السن  الرجل أالمرأة، فجعله ستين سنة للرجال أخمسة أخمسين سنة للنسال، بينما حدد القانون العماني

بستين سنة دأن تميي  بين الرجل أالمرأة، ألا ينفس  العقد في هذه الحالة بحكم القانون. بل بقرار من صاحب 

 21.العمل

استنادا الى الطبيعة الممي ة لعقد العمل الذي يعتبر عقدا مل ما للطرفين، العامل بتهمه سالبة للحرية: إدانة : 4

الحق في انهال العمل، أمن حالاب انهال الخر الطرفين يعطي الطرف أحد فان استحالة التنفيذ بالنسبة الى 

أ امل حريته بحكم قاائي أسجنه أغير محدد المدة هي فقدان العأم عقد العمل سوال كان محدد المدة 

 حالاب الاعتقال من قبل الاحتلال الاسرائيلياعتقاله أنظرا لانتشار هذه المسأله في المجتمع الفلسطيني كون 

رغم ذلك،  إلا أنه ،المعتادةشائع الحدأث فان العامل يوضع في أضع يستحيل عليه تنفيذ الت اماته أأاجباته 

في  بنالا على حكم نهائي أفقط اكتفى بحسم مسألة سجن العامللم يعالا المشر  الفلسطيني هذه المسألة 

المادة فان عقد العمل لا ينفس  قانونا أيتاح لنا من هذه ، 22من قانون العمل الفسطيني (40/7المادة )

 .23مع احتفاظ العامل بكافة حقوقة ألصاحب العمل الخيار في اكمال العقد اأ انهائه دأن اشعار

                                                           
، سلسلة الدراساب الاجتماعية أالعمالية، العدد -دراسة مقارنة–يوسف الياس، تشريعاب العمل في الدأل العربية الخليجية   21
 .78ق ، 1984، الطبعة الاألى، 2
 إنهال عقد العمل من قبل صاحب العمل دأن إشعارأالتي تنص على"  2000لسنة  7( من قانون العمل الفلسطيني رقم 40المادة )  22

لصاحب العمل إنهال عقد العمل من طرف أاحد دأن إشعار مع حقه في مطالبة العامل بكافة الحقوق الأخرى عند ارتكابه أياً من 
ارتكابه خطأ نتيجة إهمال مؤكد  2.صية غير شخصيته أأ تقديمه شهاداب أأ أثائق م أرة لصاحب العملانتحاله شخ1:المخالفاب التالية

نشأب عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل شريطة أن يبلغ صاحب العمل الجهاب المختصة بالحادث خلال ثمان أأربعين ساعة من أقت 
المصادق عليه من أزارة العمل أأ التعليماب المكتوبة الخاصة بسلامة العمل أصحة تكراره مخالفة النظام الداخلي للمنشأة  3.علمه بوقوعه

تغيبه دأن عذر مقبول أكثر من سبعة أيام متتالية، أأ أكثر من خمسة عشر يوماً متقطعة خلال   4.العمال رغم إنذاره بها حسب الأصول
عدم أفال العامل  5.ام في الحالة الأألى أأ عشرة أيام في الحالة الثانيةالسنة الواحدة، على أن يكون قد أنذر كتابياً بعد غياب ثلاثة أي

إفشا ه للأسرار الخاصة بالعمل التي من شأنها أن تسبب الارر  6.بالالت اماب المترتبة عليه بموجب عقد العمل رغم إنذاره حسب الأصول
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فني  أأعقد العمل بسبب اقتصادي نهال إلقد ارتبط   سباب اقتصادنة أن فنية: : إنهاء عقد العمل5

بالتطور العلمي أالتكنولوجي، أما نتا عن ذلك من ضائقاب مالية تلحق بصاحب العمل، حيه يتم اللجول 

الغير  العقدنهال إعرف التي تلحق بصاحب العمل، كما أيعبال الأتخ يض عدد العمال لتخ يف من  إلى

الاجرالاب الشكلية التي يتقيد مجموعة من القواعد الموضوعية أ "لاسباب اقتصادية اأ فنية بانه  محدد المدة

اأ تحولاب طلب تخ يف حجم القوى العاملة في منشأته، نتيجة ازمة اقتصادية  أجلبها صاحب العمل من 

يتم بارادة صاحب العمل فقط أقد يكون نهال لإاهذا  أن، أبما 24تكنولوجية أأ نتيجة اعادة هيكلة المنشأة" 

( من قانون 41المادة ) فيكما نص نهال الإقد أضع ضوابط على هذا المشر  ن إف ،جائرا بحقوق العامل

العمل الفلسطيني "يجوز لصاحب العمل إنهال عقد العمل لأسباب فنية أأ خسارة اقتات تقليص عدد العمال 

 مع احتفاظ العامل بحقه في بدل الإشعار، أمكافأة نهاية الخدمة، شريطة إشعار الوزارة بذلك"، أاياا نصت

إذا اقتات ظرأف صاحب العمل الإقتصادية أأ الفنية  -أ "على  ( من قانون العمل الاردني31ة )الماد

تقليص حجم العمل أأ استبدال نظام إنتاج بآخر أأ التوقف نهائيا عن العمل مما قد يترتب عليه إنهال عقود 

ع زا بالأسباب المبررة بذلك عمل غير محدأدة المدة أأ تعليقها كلها أأ بعاها، فعليه تبليغ الوزير خطيا م

يشكل الوزير لجنة من أطراف الإنتاج الثلاثة للتحقق من سلامة  -قبل اتخاذ أي إجرال بهذا الخصوق ب

                                                                                                                                                                                           

أجوده أثنال العمل في حالة سكر أأ متأثراً  8.نة أأ الأخلاق العامةإدانته بحكم نهائي في جناية أأ جنحة مخلة بالشرف أأ الأما 7.الجسيم
اعتدا ه بالارب أأ التحقير على صاحب العمل أأ على من يمثله أأ على رئيسه  9.بما تعاطاه من مادة مخدرة يعاقب عليها القانون 

 ".المباشر
 299حسام توفيق عرفاب، مرجع سابق، ق   23
نجمي بحه بعنوان: "الفصل من الشغل لأسباب تكنولوجي ة أأ هيكلية أأ اقتصادية" منشور في محمد عدأ، أعبد الهادي   24

 .181ق  2005لسنة  6مجلة الملف العدد 
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إجرالاب صاحب العمل أتقديم توصياتها بشأنها إلى الوزير خلال مدة لا تتجاأز خمسة عشر يوما من تاري  

توصية، خلال سبعة أيام من تاري  رفعها بالموافقة على إجرالاب الوزير قراره بشأن ال يصدر-جتقديم التبليغ. 

متارر من قرار الوزير الذي يصدر بمقتاى الفقرة )ج( من  لأي-دصاحب العمل أأ إعادة النظر فيها. 

هذه المادة أن يتقدم خلال عشرة أيام من تاري  تبليغه هذا القرار بالطعن فيه لدى محكمة الاستئناف 

نظر في الطعن تدقيقا أتصدر قرارها فيه في مدة أقصاها شهر من تاري  تسجيل الطعن في المختصة التي ت

ب( من هذه المادة بالعودة إلى العمل  أ،العمال الذين أنهيت خدماتهم أفقاً للفقرة ) يتمتع-هـقلم المحكمة. 

 يحق-أاحب العمل. خلال سنة من تاري  تركهم العمل إذا عاد العمل إلى طبيعته أأمكن استخدامهم لدى ص

للعامل الذي علق عقد عمله أفقاً للفقرة )أ( من هذه المادة أن يترك العمل دأن إشعار مع احتفاظه بحقوقه 

حرصاً من المشر  على استمرار المنشأة في عملها، أعدم المساهمة ذلك  "أانالخدمة. القانونية عن انتهال 

، كليا لا نهاة بعده، أفي محاألةٍّ لإنقاذها أأ المساهمة في ذلكفي إغراقها أتدهورها، أأ إغلاقها إغلاقا 

حق صاحب العمل  ، فقد أقر  25أذلك في مسعىً يدل على موازنةٍّ حكيمةٍّ بين مصالح متعارضة في النهاية

 .في إنهال عقود العمل غير محددة المدة إنهال مشرأعاً لظرأف اقتصادية أأ خسارة

الناتجة عن القوة اغلاق المنشأة  استحالة تنفيذ عقد العمل بالمطلق، بسبب عندما يتوافراغلاق المنشأة: : 6

كانت الاستحالة في  أما إذاعقد العمل،  إنهالالقاهرة التي لا يد لصاحب العمل فيها فانه يترتب على ذلك 

المتبقية تنفيذ العقد ناتجة عن خطأ صاحب العمل أكان العقد محدداَ فان صاحب العمل مل ماَ بدفع الاجرة 

للعامل لانتهال العقد، أاذا كان العقد غير محدد المدة فانه يل م على رب العمل بدفع بدل الاخطار اذا اراد 

                                                           
 .119أسيد الذنيباب، مرجع سابق، ق 25
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، الا ان اغلاق المنشأة بسبب قرار قاائي فان ذلك لا يؤدي الى انهال عقد 26احد المتعاقدين انهال العقد

 .لاغلاق انتهى العقد حكماَ العمل بل يتوقف لمدة لا ت يد عن شهرين، أاذا استمر ا

 إذايجوز لصاحب العمل فصل المرأه من العمل انهال العقد بسبب قيام المرأه بالعمل اثنال اجازة الولادة: -7

حالاب الانهال أيجدر بنا أن نذكر أن  .27ثبت انها اشتغلت بعمل اخر خلال فترة اجازة الولادة المدفوعة

، أان موضو  دراستنا هو انهال العقد بسبب بلوا العامل سن العقد بعض من حالاب انهالالسابقة الذكر هي 

 .هنا سوف نبحه كون ان بلوا العامل سن التقاعد هو سبب للانهال ام للانتهالمن ، أ التقاعد

 

 : مفهوم سن التقاعدالفرع الثاني

غالبًا ببداية رتبط يمن دألة إلى أخرى، أ تحديد هذا السن ختلف يهو شخص يتجاأز سنًا معينة،  :المسن

التقاعد الرسمي أأ ظهور بعض أمراض الشيخوخة. كما أنه يةنظر إليه على أنه أحد الفئاب التي يمكن أن 

أتؤكد الدراسة أن مفهوم المسن غير متفق عليه بين المختصين، حيه يةنظر  28 .تستحق إعاناب اجتماعية

                                                           
 .221، ق 2017أحمد نصرة، قانون العمل الفلسطيني، الطبعة الثالثة، بدأن دار نشر، فلسطين،   26
العاملة التي أمات في العمل قبل  للمرأة -1ة: جازة الولادا 2000لسنة  7من قانون العمل الفلسطيني رقم  (103المادة )  27

ل بعد كل ألادة مدة مائة أثمانين يوماً الحق في إجازة أضع لمدة عشرة أسابيع مدفوعة الأجر منها ستة أسابيع على الأق
 .ت بعمل آخر خلالها( أعلاه إلا إذا ثبت أنها اشتغل1يجوز فصل المرأة العاملة بسبب الإجازة المذكورة في الفقرة ) لا-2.الولادة

أاقع مشكلاب سن التقاعد من أجهه نظر عينة من مرتادى جمعية الموظفين المتقاعدين  العسولى،عاطف حسنى حسين  28
 .1469، ق 2021، 2العدد  22المجلد  أالدراساب،مجلة جرش للبحوث  غ ة،بمدينة 
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الشخصية أالبيئية أالثقافية أالمجتمعية إليه على أنه مفهوم ديناميكي يتغير بتغير الظرأف أالعوامل 

 ".أالصحية

في جميع أنظمة التأمين يستند إلى عامل زمني معين، دأن النظر إلى قدرة الفرد على  :تحديد سن التقاعد

أيرى العمل، على الرغم من أن القدرة على الاستمرار في العمل تعتمد على طبيعة الوظيفة ألياقة الفرد. 

 في فلسطين، فتحديد سن زمنية محددة للتقاعد، تمامًا كما يحدث في معظم أنظمة التأمينأنه ينبغي البعض 

عامًا، ألكن يمكن للمتقاعدين الحصول على التقاعد المبكر عند بلوا  60، يبلغ سن التقاعد الإل امي مثلا

  .29عامًا 55سن 

 ن تت امن مع حدأث العج  الصحي،أ أن السن التي يتم فيها الانتقال إلى التقاعد يجب آخرأن  ى بينما ير 

 30.أبالتالي، فإن القدرة على الإنتاج أليست العمر ال مني تعتبر المعيار الرئيسي للقدرة على العمل

يكاد يكون التقاعد علامة فارقة في حياة الإنسان، حيه يتحول من حالة النشاط أالإنتاج إلى حالة الراحة 

لتدريجي من الحياة الاجتماعية، أالان أال في عالمه الخاق. أقد أالهدأل، مما قد يدفعه إلى الانسحاب ا

يكون هذا الانسحاب نتيجة لعوامل عديدة، منها تغير الأدأار الاجتماعية، أشعور الفرد بأنه أصبح غير منتا 

                                                           
 عين المرجع أالصفحة. 29

، "دراسة تحليلية للعوامل التي تؤثر على تحديد سن التقاعد مع التطبيق على جمهورية مصر محمد محمد حسن فايق  30
 422ق  ،1994، 3 ،  18 التجارية، ما"، المجلة المصرية للدراساب  العربية.
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أأ فاعل في المجتمع. أعلى الرغم من أن هذا التغيير هو أمر طبيعي، إلا أنه قد يتسبب في بعض المشاكل 

 31نفسية أالعاط ية لدى البعض، خاصة إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح.ال

تتنو  ردأد أفعال المتقاعدين تجاه سن التقاعد، حيه يعاني البعض منهم من مشكلاب أصعوباب، مثل أ 

بينما يجد البعض الخر الفرصة  أالاقتصادي،الشعور بالايا  أالاغتراب، أالتراجع في المستوى الاجتماعي 

 .32لممارسة هواياتهم أتطوير مهاراتهم

في البلدان التي ف متنوعة،التقاعد موضوٌ  يب ا بملامح  حيه أن تختلف نسبة المتقاعدين باختلاف البلدانأ 

لال يشهد القوى العاملة نقصًا، تلتهم الحكوماب العجل لتشجيع العملة القديمة على تأجيل الاعت ال، من خ

تقديم الحواف  الإضافية. ألن يكون هذا تحالفًا مباشرًا بين الجيل السابق أالمستقبل. بالعكس، يعكس تأجيل 

في هذا السياق، يظهر الأشكال  التقاعد،التقاعد توجيهًا استراتيجيًا للحكوماب للحفاظ على استدامة أنظمة 

لمستدامة. هذه التغييراب تخلق تحدياب أفرصًا جديدة الجديدة للعمل أالتقاعد، مثل التقاعد الج ئي أالوظائف ا

للأفراد في مراحل حياتهم اللاحقة. إذ يهدف كل ذلك إلى ضمان أن يحصل الجميع على فرصة للاستمتا  

أفيما يتعلق بالبلدان التي تواجه صعوبة في توفير فرق العمل للشباب  الناا،بحياة كريمة في مراحل 

مع  القديم،إحلال الجيل الجديد مكان الجيل عن طريق إلى تحويل الأجيال  أالخريجين، تسعى الحكوماب

هذه  أفي 33.تصميم استراتيجياب تبادل ذكية تقلل من تأثير هذا الانتقال على استدامة الأعمال أالمؤسساب
                                                           

 .1468ق  سابق،مرجع  العسولى،عاطف حسنى حسين   31

  عين المرجع، ق 32.1469 

بدأي، ماهر دريد، "الانتقال من العمل إلى التقاعد أتوجه الدأل نحو رفع العمر التقاعدي مع الإشارة إلى السعودية"، مجلة   33
 .26ق  ،2023، 64,24المحاسبة، س
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حيه أن البلدان، يبدأ أن توافق الحكومة مع مؤسساب التقاعد ليس موجودًا، حيه تتاارب الر ى بينهما. 

من التقاعد يةحه  مؤسساب التقاعد لتوفير المعاشاب للمتقاعدين، أهو ما ياع ضغطًا  الخرأجالتشجيع على 

على هذه المؤسساب. في نفس الوقت، كانت هذه المؤسساب تتطلع إلى إصدار قوانين ترفع سن التقاعد، 

رةً ذلك بتقدم الطب أطول عمر الإنسان، مما ي يد العبل المال  .ي عليهامةبرِ 

مصطلح عرفت قد  2005لسنة  7رقم  34المادة الأألى من قانون التقاعد العام الفلسطينيأجدير بالذكر، أن 

الراتب القاعدي على أنه "المبلغ الشهري أأ قيمة الدفعة الواحدة أأ م يا بينهما تدفع لموظفي القطا  العام أأ 

ق". أما في الأردن فقد عرفت المادة الثانية من قانون أية فئة مشمولة في أحكام هذا القانون عند الاستحقا

التقاعد على أنه "راتب التقاعد الشهري الذي يخصص  1959لسنة  34رقم  35التقاعد المدني الأردني

أتعديلاته لم يتطرق  2020لسنة  9رقم  36بموجب أحكام هذا القانون"، غير أن نظام الخدمة المدنية الأردني

خدمة الموظف في الفقرة )ك( من المادة  إنتهالإلى تعريف التقاعد، بل أشار إليه باعتباره إحدى حالاب 

. أبالتالي نرى مما سبق بأن نظام التقاعد يعمل على تجميع مساهماب العاملين أاصحاب العمل التي 167

د أيتم أخذها على شكل معاش تقاعدي دفعة أاحدة تصل الى مئاب الملايين على شكل ادخاراب طويلة الأم

بعد التقاعد، إذ يوفر التقاعد الحماية الاجتماعية للموظف أأ عائلته في حالاب الشيخوخة أالعج  أالوفاة 

 أغيرها.
                                                           

 27، 55، الوقائع الفلسطينية، العدد 2005ابريل  26الصادر بتاري   2005لسنة  7قانون التقاعد العام الفلسطيني رقم  34
 .2005أيار 

، الجريدة الرسمية الأردنية، العدد 1959أكتوبر/ تشرين أأل  25الصادر بتاري   34قانون التقاعد المدني الأردني رقم  35
 .960، ق1959ي نوفمبر/ تشرين ثان 1، 1449

، 5619، الجريدة الرسمية الأردنية، العدد 2020يناير/ كانون ثاني  12الصادر بتاري   9نظام الخدمة المدنية الأردني رقم  36
 .697، ق2020شباط/ فبراير  2
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في حين ذهب جانب من الفقه إلى أن المقصود بالتقاعد هو "انتهال علاقة عمل المؤمن عليه إل امياً متى بلغ 

، أذهب جانب آخر في تعريفه على أنه "كل من ترك أظيفته، سوال إجبارياً 37تي يقررها نظام عمله"السن ال

، كما عرف بأنه "بلوا الموظف السن التقاعدية 38بسبب بلوغه سن التقاعد أم اختيارياً بسبب ظرأفه الصحية"

 . 39المقررة قانوناً لترك الخدمة العامة"

بأن التعاريف المذكورة سابقاً تتفق على أن هناك ارتباطاً شديداً بين التقاعد  تبي ن للباحثةيأمن خلال ما سبق، 

 ية أسن المتقاعد، أربما يكون السبب في هذا التوجه هو الغاية النهائية للتقاعد أالمتمثلة بفك الرابطة الوظي

تؤدي إلى انتهال أعليه، يةمثل الإحالة على التقاعد من أهم الأسباب التي  .بين الموظف أصاحب العمل

لته على التقاعد الرابطة الوظي ية بين الموظف أالإدارة، فقد منحت الإدارة حق إنهال خدمة الموظف أإحا

سن معين أأ مرأر أقت معين على تسلمه الوظيفة أأن هذا السن أأ المدة تختلف من تشريع  أذلك ببلوغه

على التقاعد أأ المعاش )كما يطلق عليه في فرنسا( إلى آخر. أفي فرنسا يرى الأستاذ )لوبادير( أن الإحالة 

 .40هو ذلك "الإجرال الذي يتم بموجبه شطب الموظف من الكادر عندما يكتسب الحق في المعاش"

أفي مصر يعرف الدكتور عبد الغني بسيوني الإحالة على التقاعد بأنها "إنهال خدمة الموظف أاخراجه نهائياً 

من الملاك، أعلى أن يخصص له معاش تقاعدي أيطبق هذا التدبير على الموظفين الذين قاوا المدة الدنيا 

                                                           
 .23ق، 1995محمد عبد الحميد أبو زيد، دأام سير المرفق العام، دار النهاة العربية، القاهرة، الطبعة الأألى،  37
 .369، ق2004، جامعة لبنان، لبنان، 1 ط النشاط الإداري، –فرحاب فوزب، القانون الإداري العام، الكتاب الأأل: التنظيم الإداري  38
عامر إبراهيم أحمد الشمري، العقوباب المنهية للرابطة الوظي ية: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة النهرين، العراق،  39

 .26، ق2007
 .138، ق1989أحمد الغويري، قاال الإلغال في الأردن، الطبعة الأألى، عمان، الأردن،  40
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 هيلاب بأن الإحالة على التقاعد . أفي الأردن يرى الأستاذ الدكتور حمدي قبي41لاستحقاق معاش تقاعدي"

"قرار إداري يتخذ بمبادرة من الإدارة أأ بطلب من الموظف العام، متى بلغ الموظف سناً معيناً اأ بلغت 

خدماته المقبولة للتقاعد حداً معيناً أتنتهي بموجب هذا القرار علاقة الموظف بالإدارة على أن يخصص له 

نهال لخدمة الموظف العام إلنا أن الإحالة على التقاعد هي تقديمه يظهر  من خلال ما تم. 42راتباً تقاعدياً"

الموظف أذلك نتيجة لبلوغه سن معين أهو ما يعرف بسن التقاعد أأ رغبة من قبل الإدارة أأ بنالً على 

أبالرجو  إلى قانون الخدمة المدنية  أماى فترة معينة على تولي خدمته، شريطة استحقاقه لراتبه التقاعدي.

منه على أنه "تنتهي خدمة الموظف لأحد  96نجد أنه قد نص في المادة  1998لسنة  4الفلسطيني رقم 

فقد -4الاستقالة. أ-3عدم اللياقة الصحية. أ-2بلوا السن القانونية لترك الخدمة. أ-1الأسباب التالية: 

الحكم عليه بحكم نهائي من محكمة فلسطينية -6صل من الخدمة. أالإحالة إلى المعاش أأ الف-5الوظيفة. أ

مختصة بجناية أأ بجنحة مخلة بالشرف أأ الأمانة". أفي إطار هذه الدراسة تةعرف الباحثة مصطلح التقاعد 

على أنه: بلوا الموظف أأ العامل السن الإجباري للتقاعد على حسب تشريع كل دألة أأ هو عدم المقدرة 

مما يل م الموظف أأ العامل الخرأج قصراً من العمل، أليس شرطاً على التقاعد أن يكون على العمل 

اجبارياً، ففي بعض الحالاب يكون طوعياً إذا ما بلغ السن أالعمر المسمو  به للتقاعد، أهذا ما يعرف 

 بمصطلح "التقاعد المبكر أأ الطوعي". 

 

 
                                                           

 .71، ق1992عبد الغني بسيوني، القانون الإداري، الدار الجامعية، بيرأب،  41
 .23، ق2003 حمدي قبيلاب، انقاال الرابطة الوظي ية في غير حالة التأديب، الطبعة الأألى، دار أائل للنشر أالتوزيع، عمان، 42
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  ير محدد المدةالمطلب الثاني: مفهوم عقد العمل محدد المدة نغ

للعامل  العامل سيعمل لفترة زمنية محددة مسبقاً، أفي بعض الحالاب يمكن أنعقود العمل محددة المدة تعني 

ة أصاحب العمل تجديد هذا العقد، كما أيحدد هذا النو  من العقود حقوق العامل أأاجباته خلال الفتر 

 أني عقود العمل غير محددة المدة فهي تعن أماالمحددة، أغالباً ما يحدد الراتب أالفوائد بشكل صريح، 

د العق لإنهاعامل يعمل دأن تحديد فترة نهائية للعقد، أفي هذة الحالة يمكن لكل من العامل أصاحب العمل ال

، كبرأأقت، ألكن في العادة يتوجب اعطال اشعار مسبق، أهذا النو  من العقود يمنح الطرفين مرأنة ي أفي 

يحددان لعقود يخاعان لقانون العمل أ لم يتم انها ه، أكلا النوعين من ا إذايستمر لفترة طويلة ن أأيمكن 

 ..أغيرهاللأجور أالإجازاب الحد الأدنى حقوق أأاجباب العمال أاصحاب العمل، بما في ذلك 

 الفر  الاأل: عقد العمل محدد المدة

يترتب عن كون عقد العمل محدد المدة أنه ينتهي تلقائياً بانتهال المدة المحددة فيه من قبل المتعاقدين أأ  

المدة المتفق عليها، فإذا تم نصرام إانتهال العمل الذي كان محلًا له، أذلك دأن أن ينهيه بإرادته المنفردة قبل 

رف الخر المتارر شريطة عدم أجود سبب من إنهاله بإرادة منفردة قبل حلول أجله أجب التعويض للط

من قانون العمل الفلسطيني على أنه "مع  47. أتنص المادة 43الأسباب تدخل في خانة الأخطال الجسيمة

احتفاظه بكافة حقوقه القانونية الأخرى، يستحق العامل تعويااً عن فصله تعس ياً مقداره أجر شهرين عن كل 

تجاأز التعويض أجره عن مدة سنتين". أيعد حق العامل أأ صاحب العمل على ألا ي العمل سنة قااها في

في إنتهال هذا العقد بالإرادة المنفردة من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على حرمان أي منهما منه أأ الن أل 

                                                           
 .72قمرجع سابق، ، المختار عبد الدائم 43
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مل إذا لم عن هذا الحق سوال عند إبرام العقد أأ في أقت لاحق، لأنه يترتب على هذا الن أل تأبيد عقد الع

يوافق الطرف الخر على الإنتهال، أموضو  عقد العمل هو العمل الإنساني، أحماية للعامل ألحرية العمل، 

فلا يجوز أن يكون مؤبداً لا بالنسبة للعامل ألا بالنسبة لرب العمل، ألا يتصور أن يقوم صاحب العمل 

 .44قة التعاقديةبتشغيل عامل لمدة مؤبدة لا يرغب في الاستمرار معه في العلا

من عناصر عقد العمل أالعقد المحدد المدة فيتحدد محل الت ام المدة في عقد العمل، تعتبر المدة النظر إلى ب

فيه بحسب ال من، أقد نصت جميع الأجر بحسب الوقت حيه يةقدَّر احد طرفيه اأ كليهما بعنصر ال من، 

تركت  أأنه، كما 45ينعقد لمدة محددة اأ غير محددة أنعقد العمل يمكن  أنعلى العربية الخليجية القوانين 

هذه القوانين امر الاتفاق على مدة العقد لارادة الطرفين، ألم يخرج عن ذلك الا القانون العراقي الذي  أغلب

( منه ارادة طرفي العقد منه بقاعدة قانونية امره، حظر فيها تحديد مدة العقد متى كان 17قيد في المادة )

العقد ذا طبيعة مستمره، ألم يج  ان يكون العقد محدد المدة الا في الاعمال ذاب الطبيعة العمل محل 

المؤقته اأ العرضيه اأ الموسمية، أهذا يقتاي أنه إذا خالف المتعاقدان الحكم فهذه قاعدة امره أيحددأن مدة 

ألا يعمل به، أيعتبر عقدهم للعقد الذي يكون موضوعه عملًا ذا طبيعة دائمة. أبالتالي فإن تحديددهم باطل 

مبدئياً مبرماً لمدة غير محددة. لقد قصد المشر  العراقي ضمان استقرار علاقة العمل بما يامن معيشة 

أما قوانين العمل الخليجية الأخرى التي أجازب تحديد مدة العقد فإن طرفي العقد مل مان بتحديد مدته العامل. 

في هذا الصدد أن بعض قوانين الخليا العربي تمنع في هذه الحالة  متى أرادا لجعله محدد المدة. أيلاحظ

                                                           
 .198، ق2010، بيرأب، 1محمد حسين منصور، قانون العمل، منشوراب الحلبي الحقوقية، ط 44
 ( من القانون القطري،17( القانون العراقي، المادة )17( قانون الاماراب، المادة )38( القانون الكويتي، المادة )13المادة )  45

 ( من القانون السعودي.70( من القانون البحريني، المادة )38( من القانون العماني، المادة )40المادة )
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تجاأز المدة المتفق عليها في العقد محدد المدة الحد الأقصى. أالمدة المحددة هي خمس سنواب في القانون 

(. 15(، أسنتين في القانون العماني )14(، أأربع سنواب في القانون الإماراتي )13الكويتي أالقطري )

ب على هذا القيد أنه إذا اتفق الطرفان على مدة ت يد على الحد الأقصى الذي خفاه القانون إليه أما أيترت

( أجاز للعامل إلغال العقد المحدد المدة بأكثر من مدة أاحدة من خمس 106القانون البحريني ففي مادته )

  .46سنواب بعد انتهال هذه المدة دأن تعويض

 محدد المدة الفرع الثاني: عقد العمل غير

عقد العمل غير محدد المدة هو العقد الذي لم تحدد مدته، لا بإرادة طرفيه ألا بطبيعة العمل اللازم أداله. 

حيه يحق لكل من طرفي عقد العمل الحرية في إنهال هذا العقد بإرادة منفردة شريطة احترام أجل الإخطار 

أإلا كان أمام تعسف في استعمال حق ( من قانون العمل الفلسطيني، 46طبقاً للفقرة الأألى من المادة )

غير محدد  العمل الانهال أجب التعويض للطرف المتارر أالتي تنص على أنه: "يجوز لأي من طرفي عقد

العمل، يحق للعامل  المدة إنها ه بمقتاى إشعار يرسل بعلم الوصول إلى الطرف الخر قبل شهر من إنهال

طيلة النصف الثاني من أجل  العمل التغيب عن العمل عقدبإنهال  العمل الذي تلقى إشعاراً من صاحب

دأن أجود أسباب موجبة  العمل الإشعار أيعتبر تغيبه عملًا فعلياً في المنشأة، أيعتبر تعس ياً إنهال عقد

لذلك". أيقع عبل إثباب عدم المشرأعية في إنهال عقد العمل طبقاً للقواعد العامة، على عاتق من يدعيه، 

احب الحق يستعمله استعمالًا مشرأعاً ألا يلت م بإثباب مشرأعية هذا الاستعمال، أأ تقديم فالأصل أن ص

المبرر له، أمن يدعي حصول عدم مشرأعية في استعمال الحق يلت م بإثباتها. أيجوز إثباب عدم المشرأعية 

                                                           
 .59ق  مرجع سابق، الخليجية،يوسف الياس، تشريعاب العمل في الدأل العربية   46
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ل صاحب العمل ، أاياا يحتسب التعويض الذي يستحقة العامل عن انها47في الإنهال بجميع طرق الإثباب

 لعقد العمل باجور المدة الباقية على العقد أبالاضافه الى كافة حقوق العامل.

عقد العمل أزأال الرابطة القانونية التعاقدية أمرٌ حتميٌّ أأنَّ إنهال ، إلى الأبدعقد العمل عقدٌ لا يدأم أنَّ بما أ 

العمل هي من العقود المل مة للطرفين أتسري  عقودأأنَّ ألا مناق منه لكل ٍّ من العقود الواردة على العمل، 

عليها القواعد القانونية العامة من حيه انقاا ها أفسخها، أهذا ما ذكره المشر  الفلسطيني في تعريف عقد 

 . 48العمل في قانون العمل الفلسطيني

لعمل بطريقتين بحيه خاصة في الطريقة التي ينتهي بها حيه ينتهي عقد ا أياًاعقد العمل له قواعد إذًا فإنَّ 

فيكون  العقدتتمثل الطريقة الاألى بحق كل من طرفي العقد انهال العقد للأسباب المشرأعة قانونا، اما انتهال 

 .49للأسباب الخارجة عن يد الطرفين اي بحكم القانون 

 

  

                                                           
 .295، ق2010، بيرأب، 1حسين عبد اللطيف حمدان، قانون العمل، منشوراب الحلبي الحقوقية، ط 47
شفهي ، نصت على "عقد العمل الفردي هو اتفاق كتابي أأ 2000لسنه  7( من قانون العمل الفسطيني رقم 24المادة ) 48

ل صريح أأ ضمني يبرم بين صاحب عمل أعامل لمدة محددة أأ غير محددة أأ لإنجاز عمل معين يلت م بموجبه العامل بأدا
 بدفع الأجر المتفق عليه للعامل."عمل لمصلحة صاحب العمل أتحت إدارته أإشرافه، أيلت م فيه صاحب العمل 

 .292ق  حسام توفيق عرفاب، مرجع سابق، 49
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 انتهاء عقد العمل ببلوغ العامل سن التقاعد مشرنعيةالفصل ا نل: ماهية ن 

أن العقد في الوظيفة العمومية يتشابه مع عقد العمل الخاق في بعض الأمور، كوجود على الرغم من 

ذه هأطراف للعقد، أأجود الت اماب أحقوق لهذه الأطراف، إلا أنه لا يمكن القول بانطباق أحكام أي من 

اق ل الخالعقود على الأخر، فعقد الوظيفة العمومية مةنظم بموجب قانون الخدمة المدنية، أما عقد العم

فمنظم بموجب قانون العمل، أمع ذلك فإن المطلع على الواقع العملي الفلسطيني يجد بأن كثيراً من 

كما  المؤسساب أالمشرأعاب الخاصة تاع سناً للتقاعد محددة للعامل، أينتهي عمله بمجرد بلوا هذا السن،

ل في لة من حالاب انتهال عقد العمهو الحال في الوظيفة العمومية، على الرغم من عدم أرأد التقاعد كحا

لوا عمل ببفي هذا الفصل الوقوف عند قانونية انتهال عقد ال يني، ألذلك كان يتوجب عليناقانون العمل الفلسط

 )المبحثالعامل سن التقاعد، من خلال التعرف بدايةً على ماهية انتهال عقد العمل ببلوا سن التقاعد 

 )المبحث الثاني(.نتهال عقد العمل ببلوا العامل سن التقاعد مشرأعية ا ثم نستعرضأمن ا نل(، 

 تهاء عقد العمل ببلوغ سن التقاعدالمبحث ا نل: ماهية ان

يةمثل الاستقرار الوظيفي أهم العوامل التي تدفع بالقوى العاملة للتوجه بالعمل إلى القطا  العام، خصوصاً في 

لا يتسم القطا  الخاق فيها بالنمو الذي يمكن العامل من الدأل التي تفتقر إلى التأمين ضد البطالة، أ 

الحصول على عمل بديل دأن أن يعاني من مساأئ الانقطا  عن العمل. أمن هنا يأتي دأر المشر  في 

توفير الحماية القانونية للعامل ضد إنهال عقد العمل الفردي بإرادة صاحب العمل، بشكل يكفل تحقيق التوازن 

لوظيفي في القطا  الخاق أبين حرية صاحب العمل في إدارة أمواله أتوفير الموارد البشرية بين الاستقرار ا

أقبل البدل ببحه مدى مشرأعية أقانونية انتهال عقد العمل ببلوا سن التقاعد لا بد من التعرف على  لديه.
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أكذلك أفقاً لما أرد في قانون  )المطلب ا نل(،مفهوم التقاعد بصورة عامة أفقاً لما أرد في الوظيفة العمومية 

 )المطلب الثاني(.العمل 

 في فلسطينالمطلب ا نل: التقاعد في الوظيفة العمومية 

التي ذكرها المشر  الفلسطيني على تنتهي خدمة الموظف العام بقوة القانون بمجرد تحقق سبب من الأسباب 

بلوا السن -1أهي: ، 1998لسنة  4رقم  50من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني 96سبيل الحصر في المادة 

الإحالة إلى المعاش -5فقد الوظيفة. أ-4الاستقالة. أ-3عدم اللياقة الصحية. أ-2القانونية لترك الخدمة. أ

الحكم عليه بحكم نهائي من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أأ بجنحة مخلة -6أأ الفصل من الخدمة. أ

ب نستعرض بشكل مفصل لإحدى أهم حالاب انتهال الوظيفة العمومية، بالشرف أأ الأمانة. أفي هذا المطل

ماهية التقاعد أهي بلوا السن القانونية لترك الخدمة، أأ كما يعرف بمصطلح التقاعد، أبذلك سنتعرف على 

(، ا نل)الفرع أالجهة المختصة فيه في فلسطين، أأ كما تعرف هيئة التقاعد الفلسطينية ، في الوظيفة العامة

 (.الثاني)الفرع التنظيم القانوني للتقاعد في النظام القانوني الفلسطيني  أمن ثم نستعرض

 هيئة التقاعد الفلسطينيةالفرع ا نل: 

تةمثل هيئة التقاعد الفلسطينية المؤسسة الرسمية التي تتولى إدارة أنظمة التقاعد بكامل منظوماتها القانونية، 

أعرفت قديماً باسم التأمين أالمعاشاب حتى تغير اسمها لـ)هيئة التقاعد الفلسطينية( ليواكب مبدأ الشمولية 

                                                           
 1 ،24، جريدة الوقائع الفلسطينية، العدد 1998مايو/ أيار  28الصادر بتاري   4قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم  50

 .20، ق1998يوليو/ تموز 
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، الذي 200551لسنة  7نون التقاعد العام رقم ليشمل القطا  العام أالخاق كونها أنشأب بموجب أحكام قا

جال كنظام إصلاحي لأنظمة التقاعد السابقة، أقد كلفت بإدارة التقاعد المدني أأضيف لها إدارة قانون قوى 

الأمن الفلسطيني أاستمرب بكادرها الوظيفي أزاد في أعبائها القرار بقانون الصادر عن السيد الرئيس بتاري  

أالذي بموجبه أصبحت هيئة التقاعد تتولى إدارة كافة أنظمة التقاعد أهي الجهة المخولة بإدارة  23/8/2007

أتمـارس  .52الأنظمة السابقة الذكر إدارياً أفنياً مع تحمل أزارة المالية نفقاب الأنظمة الخاصة بقوى الأمن

ها في فلسطين. بموجب قانون التقاعد العام هيئـة التقاعـد الفلسـطينية أعمالها أفقاً لقوانين التقاعد المعمول ب

ضـافة إلى القـراراب إ ،2007( لسنة 5الرئاسي رقم ) أتعديلاته التي تامنها القرار 2005( لسنة 7رقم )

الاهتمام بالمحافظة على  أهم مهام أانجازاب هيئة التقاعد الفلسطينية أمن الصـادرة عن مجلـس إدارة الهيئـة.

التواصل المستمر في تطوير الأنظمة المالية أالإدارية أ  ع مستوى الأدال في الهيئـة.استمرارية تطوير أرف

تطبيـق قوانين التقاعد على أكمـل أ  أالقانونية أالفنية أالمعلوماتية أرفع مستوى أدال العاملين أتنمية قدراتهم.

تهم، أتحصيل أتسجيل تسجيل المشتركين أحفظ بياناأ  أجه بما يامن حقوق فئاب المنفعيـن بالقوانين.

العمل على حفظ أاستثمار أموال الصناديق التي تديرها أتشرف عليها أ  اشتراكاتهم الشهرية حسب القانون.

التأكد من أن الموجوداب تستثمر بشكل يامن راس المال أ  الهيئة حسب القوانين الخاصة لكل صندأق.

ن أن تؤثر على تمويل الهيئة أامكانياتها أيامن تحقيق أعلى عائد ممكن مع مراعاة العوامل التي يمك

صرف مستحقاب أ  أقدرتها على تلبية الاحتياجاب أالمتطلباب المالية أفقاً لنظام يصدر بهذا الشأن.

                                                           
محمد حسنين، اتجاهاب الموظفين المدنيين في القطا  العام نحو التقاعد المبكر في قوانين التقاعد الفلسطينية، رسالة  51

 .10، ق2016امعة الإسلامية، غ ة، ماجستير، الج
عبد الله رياض الأقر ، النظام القانوني للتقاعد المبكر للموظف العام في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة بأحكام  52

 .54، ق2018الشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غ ة، 
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المشتركين أذأيهم عند انتهال الخدمة حسب القوانين أاللوائح أالأنظمة، أبما يامن التواصل مع المشتركين 

 .53مقدمة من قبل الهيئة بشكل مستمرتطوير الخدماب الأ  أالمنتفعين.

أيصدر رئيس السلطة الوطنية مرسوماً بتعيين أعاال مجلس إدارة الهيئة بنالً على تنسيب من مجلس 

الوزرال أيحدد المرسوم رئيس المجلس أنائبه، أيراعى في اختيارهما القدرة على العمل أتطويره أتنظيمه، 

سنواب، أيجوز تمديدهما لفترة أخرى كحد أقصى أبتنسيب من أتكون مدة العاوية لمجلس الإدارة أربع 

أيعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس السلطة الوطنية بنالً على تنسيب من  .54الجهة التمثيلية ذاب العلاقة

، أيكون رئيس الهيئة سكرتيراً 55مجلس الوزرال أمصادقة المجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة لأعاائه

دارة الهيئة بشكل مباشر، أيقوم بالأعمال الإدارية طبقاً للقانون أالأنظمة أالتعليماب أقراراب للمجلس أيتولى إ

أهذا ما يدل على أهمية أمكانة أحساسية موقع رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية،  .56أتوجيهاب مجلس الإدارة

 .57أاضطلاعه بواجباب أمهام جسيمة ملقاة على عاتقه

 القانوني للتقاعد في النظام القانوني الفلسطيني: التنظيم الثانيالفرع 

أصبح التقاعد موضوعا يستأثر باهتمام الباحثين في مجال القانون نظرا لما ينطوي عليه من عوامل 

عدة تعديلاب كان آخرها  2005لسنة  7اقتصادية، اجتماعية، أنفسية. جرب على قانون التقاعد العام رقم 

                                                           
 .orityhttps://www.ppag.ps/aboutauth، على الرابط: 2023أكتوبر/ تشرين أأل  22ال يارة:  موقع هيئة التقاعد الفلسطينية، تاري  53
ماجد عطا الحلو، إصلا  قطا  التقاعد في فلسطين )الواقع أالتحدياب أالفاق(، جامعة عبد المالك السعدي، رسالة  54

 .189، ق2013دكتوراه، المملكة المغربية، 
 .2005لسنة  7لتقاعد العام الفلسطيني رقم من قانون ا 56المادة رقم  55
 .289، ق2011عاطف علاأنة، إصلا  أنظمة التقاعد في فلسطين، دأن دار نشر، رام الله،  56
 .57عبد الله رياض الأقر ، مرجع سابق، ق 57
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ينظم هذا القانون المسائل المتعلقة بالتقاعد العام من ناحية تركيبة أ . 2018 لسنة 29القرار بقانون رقم   

أعملت السلطة الوطنية  هيئة التقاعد أمهام مجلس إدارتهما أرئيسها أإدارة شؤأنها المالية أالإدارية.

د الأأرأبي، الفلسطينية، أبدعم من المؤسساب الدألية مثل مؤسسة البنك الدألي أصندأق النقد الدألي أالاتحا

على إصلا  أتطوير أنظمة التقاعد أالامان الاجتماعي في فلسطين بشكل مستمر، أذلك نظراً لوعي 

. أهذا ما أدى إلى ظهور عدد 58السلطة بأهمية تأثير الوضع الاجتماعي على الوضع الاقتصادي الفلسطيني

 اب التقاعد العام، كانت كما يلي:من تشريع

إن عملياب إصلا  أنظمة التقاعد العام : 1994الفلسطينية عام مريلة ما قبل أنسلو ننشأة السلطة : 1

، فقد رأب 1994ليست حديثة العهد في فلسطين، بل هي قديمة، أقبل قدأم السلطة الوطنية الفلسطينية عام 

بثقة عن قانون التقاعد المدني أنظمة التقاعد العام النور بإصدار أأل قانون خاق بموظفي القطا  العام أالمن

، أنظام 1954لسنة  311في الافة الغربية، أصندأق التأمين أالادخار رقم  1959لسنة  34الأردني رقم 

أفيما يتعلق  .59في قطا  غ ة 1964لسنة  8التأمين أالمعاشاب المنبثق عن قانون التأمين أالمعاشاب رقم 

%(، فتعود جذأر تطبيقه إلى 2أأ كما يسمى )نظام الـ 1959لسنة  34بقانون التقاعد المدني الأردني رقم 

مت فيها الافة الغربية إلى حكم المملكة الأردنية الهاشمية عام  ، فطبق هذا القانون عام 1952الفترة التي ضة

، ثم بعد ذلك أصبحت الأأامر العسكرية التي تصدرها 1967إلى غاية الاحتلال الإسرائيلي عام  1959

ل على فتراب طويلة تصل إلى سنواب هي الوسيلة الوحيدة لإحداث تعديلاب على قانون التقاعد إسرائي

بعد أن استمرب إدارة الحكم العسكري باعتماده على الموظفين العاملين فيها،  1959لسنة  34الأردني رقم 

                                                           
 .34، ق 3201الأزهر، غ ة، محمود الأفغاني، أنظمة التقاعد الفلسطينية أأثرها على الاقتصاد الفلسطيني، رسالة ماجستير، جامعة  58
 .16عاطف علاأنة، مرجع سابق، ق  59
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يساعد المتقاعد في  ألكن هذه الأأامر العسكرية لم تكن لتحدث تعديلاب جوهرية تمس أساس التقاعد أبشكل

أيطبق هذا القانون على كل موظف كان قد عمل في زمن الإدارة المدنية في  .60الحصول على حياة كريمة

في أزارة المالية أالصحة أالتربية أالتعليم  1994الافة الغربية، بالإضافة إلى كل موظف تم تعيينه بعد عام 

 حصر-لاحقاً أالذي سنشير إليه - 2005لسنة  7انون رقم بالدرجة الأألى في الافة الغربية. أمع صدأر الق

 2005الانتفا  به على من هم فوق سن الخمسة أالأربعين عاماً من تاري  دخول قانون التقاعد العام لسنة 

 .200661حي  التنفيذ في الأأل من أيلول/ سبتمبر 

حاكم العام المصري لقطا  غ ة سنة أما فيما يتعلق بالقوانين التي كانت مطبقة في قطا  غ ة، فقد أصدر ال

الذي أنشأ فيه صندأق التأمين أالادخار، أقد طبق على الموظفين المعينين على  311، المرسوم رقم 1954

، أبموجب هذا النظام كان 1964م درجاب دائمة تصرف مرتباتهم من الموازنة العامة الحكومية حتى عا

الحكومة نسبة أخرى، أعند بلوا الموظف سن التقاعد أأ الوفاة الموظف يخصم من راتبه نسبة بسيطة أتدفع 

. ثم بعد ذلك صدر قانون التأمين أالمعاشاب أأ كما يسمى 62تدفع له المبالغ المدخرة في حسابه مرة أاحدة

. أينطبق هذا القانون على الموظفين في الحكومة 196463لسنة  8%( بموجب قرار بقانون رقم 10)نظام الـ

ارة العامة أالمجالس البلدية أالقرأية أدائرة الأأقاف الإسلامية في قطا  غ ة، كما يطبق على أعمال الإد

بعض الجهاب التي انتفعت به بموجب قراراب خاصة صدرب عن الرئيس كالعاملين في شركة توزيع الكهربال 
                                                           

 .90، ق 2014ماجد الحلو، أنظمة التقاعد الفلسطينية: أاقع أتحدياب، دار الجندي للنشر أالتوزيع، القدس،  60
ئتلاف من جهاد حرب، سياسة الحكومة في تسديد ديون صندأق هيئة التقاعد أمواجهة تحدياب استدامة الهيئة، مؤسسة الا 61

 .5، ق 2017أجل الن اهة أالمساللة "أمان"، رام الله، 
 .33محمود الأفغاني، مرجع سابق، ق 62
محمد حسنين، اتجاهاب الموظفين في القطا  العام نحو التقاعد المبكر في قوانين التقاعد الفلسطينية، الجامعة الإسلامية،  63

 .14، ق 2016غ ة، 
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عاماً في الأأل من في القطا ، أقد تم حصر الانتفا  بهذا القانون على من هم فوق الخامسة أالأربعين 

 .64حي  التنفيذ 2005تاري  دخول قانون التقاعد العام لسنة  2006أيلول/ سبتمبر 

فيما يتعلق بأنظمة التقاعد العام، فقد : نقيام السلطة الفلسطينية 1994ام : مريلة ما بعد أنسلو ع2

لسنة  7ن التقاعد العام رقم استمر العمل بالقوانين السابقة على السلطة الفلسطينية، إلى غاية صدأر قانو 

أتعديلاته اللاحقة على صدأره، بالإضافة إلى عدد من الأنظمة أالقراراب أالقوانين الفرعية ذاب  2005

أباعتماد القوانين التي سادب قبل قدأمها  1994أبعد قدأم السلطة الوطنية في العام  العلاقة بهذا الشأن. 

اب أكان إحداهما قطا  التقاعد ألكن قطا  التقاعد جال محملًا كقوانين سارية في فلسطين لكافة القطاع

بأعبال مالية داخلية أخارجية عن فتراب خدمة سابقة في ظل الإدارة المدنية للاحتلال أخدماب منظمة 

، حيه تم 2000التحرير الذين عادأا إلى فلسطين، أبدأ الاهتمام في إصلا  القطا  التقاعدي في العام 

، أإخاا  كل موظف جديد إلى 1959لسنة  34موظف جديد لقانون التقاعد المدني أقف إخاا  أي 

أأبدب المؤسساب الدألية أجهاب نظرها أعلى الخصوق صندأق  1964لسنة  8قانون التأمين أالمعاشاب 

النقد الدألي أالذي أأصى بإصلا  أنظمة التقاعد في القطا  العام أمن بعد إنجازه التوجه لإصلا  القطا  

الخاق أبدأب الجهود الفعلية بتشكيل لجنة أطنية بمشاركة البنك الدألي لإعداد مشرأ  قانون تقاعد موحد 

أقد تم عرض مسودة المشرأ  إلى المجلس التشريعي  .65مسودة مشرأ  قانون التقاعد العام أصدر عنها

، أتم تعديل سريان 2005أأصبح سارياً اعتباراً من الأأل من أيلول/سبتمبر  2005أصدر القانون في العام 

عي أيااً في نظراً لعدم تطبيقه، أصدر عن المجلس التشري 2006القانون إلى الأأل من أيلول/سبتمبر/ 

                                                           
 .5جهاد حرب، مرجع سابق، ق 64
 .122عاطف علاأنة، مرجع سابق، ق 65
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فحص القطا  التقاعدي القوانين الخاصة بالسلطتين التشريعية أالتنفيذية، فصدر قانون مخصصاب 

أتعويااب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية أقانون آخر خاق بأعاال المجلس التشريعي أأعاال 

الحكومة  الحكومة أالمحافظين يسمى بقانون مكافآب أرأاتب أعاال المجلس التشريعي أأعاال

، لكي 2004لسنة  16كذلك صدر قانون التأمين أالمعاشاب لقوى الأمن الفلسطيني رقم  .66أالمحافظين

ينطبق على كافة العاملين في الأجه ة الأمنية الفلسطينية أالذين يتقاضون رأاتبهم من المي انية العامة، أقد 

أيمثل قانون  ، 67 2006 الأأل من أيلول عاماً في اقتصر الانتفا  به على من هم فوق الخامسة أأربعين

نواة لمشرأ  نظام ضمان اجتماعي متكامل أمظلة تشمل كافة أبنال الشعب الفلسطيني مدعماً  التقاعد العام

لمبدأ التكافل الاجتماعي، مما يكفل الشمولية في نظام تقاعدي آمن أقوي يامن فيه المواطن له ألأسرته 

ون بتقديمه نموذجاً جديداً أمعاصراً، أيعتبر قانون التقاعد العام نظاماً جديداً تم حياة كريمة. أيتمي  هذا القان

تطويره ليجمع بين نظامين أهما نظام المنافع المحددة أنظام المساهماب المحددة أيعرف بنظام متعدد 

التكافل،  الأنظمة بما يامن بموجب أحكامه معاشاً تقاعدياً حسب نظام المنافع المحددة مبني على مبدأ

بالإضافة إلى مبلغ يتم ادخاره أاستثماره بتوجيه من المشترك حسب نظام المساهماب المحددة، ليشجع 

أمن خلال ما  .68أيعكس رغباب المشتركين في الادخار أالاستثمار لاستلامه مبلغاً متراكماً في نهاية الخدمة

، أذلك نتيجة 2005لسنة  7تقاعد العام رقم سبق، نرى بإيجابية توجه المشر  الفلسطيني بإصداره قانون ال

تعدد مراحل الامان الاجتماعي أالتقاعد العام في فلسطين على مر ال من ما بين الافة الغربية أقطا  

                                                           
 .129ماجد الحلو، أنظمة التقاعد الفلسطينية: أاقع أتحدياب، مرجع سابق، ق 66
 .5جهاد حرب، مرجع سابق، ق 67
 .13، ق 0152أيمن الدقي، الاستحقاقاب أفقاً لقانون التقاعد العام، تقرير صادر عن هيئة التقاعد الفلسطينية، رام الله،  68
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غ ة، أكونها معقدة في بعض الأحيان، لذلك يعد هذا القانون بمثابة توحيد للجهود القانونية ما بين شطري 

 الأنظمة القديمة أغير المواكبة للتطوراب. الوطن، أإلغال العمل بكافية

 المطلب الثاني: التقاعد في قانون العمل

إن مصطلح أمفهوم التقاعد لبلوا سن الستين أأ السن المحددة قانوناً هو اجرال مرتبط بالوظيفة العامة دأن 

يعني عدم تطبيق غيرها من الأعمال، أذلك كما تم بحثه في المطلب الأأل من هذا المبحه، ألكن هذا لا 

التقاعد في عقود العمل بشكل مطلق، حيه أن الوصول إلى ر ية أاضحة حول مدى مشرأعية انتهال عقد 

العمل ببلوا العامل سن التقاعد في التشريعاب الفلسطينية يتطلب من الباحثة أن تستعرض مفهوم التقاعد في 

الطرف الثاني -العمل دأن اعتبار لإرادة العامللما كان إنهال عقد العمل يتم بإدارة صاحب أ  .قانون العمل

فإن مثل هذا الإنهال مرشحٌ ليكون أسيلةً للإجحافِ بحقوق العمال، أمطي ةً للتخل ص من الت اماب -في العقد

عقدية أقانونية ملقاةٍّ على صاحب العمل تجاههم، أهذا ما يعرف بالإنهال التعسفي. أالذي يعرف بعض 

ل على أساسه بأنه "تصرف قانوني منفرد صادر عن رب العمل شفوياً أأ خطياً حين الفقهال انهال عقد العم

. إلا أن ما يؤخذ على هذا التعريف بأنه يايق من نطاق الإنهال التعسفي لعقد العمل، 69يستل م القانون ذلك"

صرفاته سيما أأنه لا يشمل بعض حالاب الإنهال الامني، كما هو الحال لو دفع صاحب العمل العامل بت

. أيرى 70من أجل ترك العمل، أبالتالي فإن هذا التعريف لا يجمع بين الحالاب المتنافرة لإنهال عقد العمل

جانب آخر من الفقه بأن الإنهال غير المشرأ  هو كل انقطا  في عقد العمل ناتا عن فعل رب العمل لا 

                                                           
 .492، ق2000حماد، الوسيط في شر  أحكام قانون العمل، دار النهاة العربية، القاهرة، رأفت محمد  69
عبد الله فواز حمادنة، سلطة المحكمة في تقدير التعسف عند انهال عقد العمل "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، جامعة  70

 .13، ق2011الشرق الأأسط، عمان، 
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إلا أن ما يؤخذ عليه أنه حصر الإنهال غير بإرادته المعلنة. أهذا التعريف أكثر شمولًا من التعريف الأأل، 

المشرأ  في جانب صاحب العمل، على الرغم أن الإنهال غير المشرأ  يرد بالنسبة للعامل أصاحب العمل 

على حد سوال، إذ أنه قد يتم إنهال عقد العمل من قبل العامل دأن إشعار أأ دأن أن تتحقق الحالاب 

ر إلى مفهوم التقاعد في قانون العمل، نجد بأنه يندرج ضمن الأسباب . أبالنظ71المنصوق عليها في القانون 

العامة لانتهال عقد العمل، أي تلك الأسباب الواردة في القواعد العامة للعقود، أغير مقتصرة على عقد محدد 

نظام  دأن غيره، أبقرالة بعض القوانين التي أخذب ببلوا العامل سن التقاعد كسبب لانتهال عقد العمل )منها

العمل السعودي(، نجد بأن مفهوم التقاعد في قانون العمل يعرف على أنه: بلوا العامل سن التقاعد، أهو 

مختلف ما بين العمال أالعاملاب، باستثنال إذا ما تم الاتفاق بين طرفي عقد العمل على الاستمرار فيه بعد 

يشمل أيااً حالاب التقاعد المبكر  هذه السن، ألذلك يجوز تخ يض هذه السن أزيادتها تباعاً، بما

 .72المنصوق عليها قانوناً 

أما قانون العمل الفلسطيني، فيخلو من تعريف أاضح لمفهوم التقاعد أأ لتحديد سن تقاعد العامل، باستثنال 

على أنه "إذا أدب إصابة العمل إلى الوفاة أأ نتا عنها عج  كلي  120ما أرد بمتن الفقرة الأألى من المادة 

( ثلاثة 3500ائم استحق الورثة في الحالة الأألى أالمصاب في الحالة الثانية تعويااً نقدياً يعادل أجر )د

% من الأجر الأساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغه سن الستين أيهما 80آلاف أخمسمائة يوم عمل أأ 

باب العمل هو سن الستين، أكثر". ففي هذه المادة اعتبر المشر  أن سن التقاعد في حساباب تعويض إصا

                                                           
 .177، ق2009ير المشرأ  لعقد العمل، منشأة المعارف، الإسكندرية، عادل عبد الحميد الفجال، الانهال غ 71
من نظام العمل السعودي الصـادر بالمرسـوم  74هذا التعريف مةستخلص بشكل ضمني من نص الفقرة الرابعة من المادة  72

 هـ.23/8/1426( أتاريـ  51الملكــي رقـم)م/
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أبالتالي فإن هذا اعتراف ضمني من المشر  الفلسطيني على أن سن تقاعد العامل هو سن الستين، ألكن 

ذلك لا يعني اعتراف المشر  الفلسطيني بأن العامل يتقاعد عن العمل على سن الستين بأي شكل من 

يحصل عليه العامل في الوفاة أأ العج  الكلي الأشكال، أإنما هو مجرد رقم استعمله المشر  في بيان ما 

الناتجين عن إصاباب العمل. أعليه فإن مفهوم التقاعد في قانون العمل يتشابه بشكل كبير مع هذا النظام في 

قانون الخدمة المدنية، باستثنال مسألة الاتفاق بين الطرفين، ففي ظل الوظيفة العمومية لا يجوز الاتفاق على 

سن التقاعد باعتبار نظام التقاعد في الخدمة المدنية من النظام العام ألا يجوز الاتفاق على تخ يض أأ رفع 

مخالفته، على عكسه في قانون العمل، فإن هذا النظام من القواعد المكملة غير الأمرة أالتي يجوز الاتفاق 

من أسباب انهال عقد العمل، على مخالفتها أأ خفاها أأ زيادتها. أإذا ما ذهبنا إلى اعتبار التقاعد سبب 

فإننا يمكن أن نعرفه على أنه: فس  العقد المبرم بين العامل أصاحب العمل في عقود العمل غير محددة 

 المدة، بإرادة صاحب العمل المنفردة، أي بصفة أحادية الجانب.
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 المبحث الثاني: مشرنعية انتهاء عقد العمل ببلوغ العامل سن التقاعد

ما يقوم أصحاب العمل بتحديد سقف زمني معين لإنهال عقود العمل، أيتمثل في أضع سن معينة أحياناً 

للتقاعد في اللائحة الداخلية للمنشأة، أأ في بنود عقد العمل، حيه تتامن شرطاً يقاي بانتهال عقد العمل 

لسطيني، منها ما تقوم به بشكل تلقائي عند بلوا العامل سن الستين، أالأمثلة كثيرة على ذلك في أاقعنا الف

أالسؤال المطرأ  في هذا الإطار هو حول مدى . 73العديد من المؤسساب الخاصة كالبنوك أالمصارف

مشرأعية انتهال عقد العمل ببلوا العامل سن التقاعدت أللإجابة على هذا التسا ل الذي يمثل أهم نقطة 

انوني أالفقهي من انتهال عقد العمل ببلوا العامل نبحثها في هذه الدراسة لا بد من التعرف على الموقف الق

نبحه الموقف القاائي لقاال محكمة النقض الفلسطينية أمحكمة بعدها أ ، )المطلب ا نل(سن التقاعد 

بهدف إلى الوصول إلى إجابة أاضحة حول مشرأعية انتهال عقد العمل  ،)المطلب الثاني(التميي  الأردنية 

 ببلوا العامل سن التقاعد.

                                                           
ابريل/  6 ا العامل سن الستين، موقع أكالة أطن للأنبال، تاري  النشر:حسام عرفاب، مدى شرعية انهال عقد العمل عند بلو  73

 .https://www.wattan.net/ar/news/399864.html ، على الرابط:2023نوفمبر/ تشرين ثاني  3، تاري  ال يارة: 2023نيسان 
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 المطلب ا نل: الموقف القانوني نالفقهي من انتهاء عقد العمل ببلوغ العامل سن التقاعد

ذا ه، أفي تباينت التشريعاب القانونية أالاتجاهاب الفقهية حول انتهال عقد العمل ببلوا العامل سن التقاعد

موقف أالالفرع ا نل(، )المطلب نبحه الموقف القانوني من انتهال عقد العمل ببلوا العامل سن التقاعد 

 )الفرع الثاني(.الفقهي أيااً 

 الفرع ا نل: الموقف القانوني من انتهاء عقد العمل ببلوغ العامل سن التقاعد

ين من سن التقاعد ب انقسمت التشريعاب القانونية بشأن حق صاحب العمل في انهال عقد العمل لبلوا العامل

 بالجواز أأ بالمنع بشكل صريح، أعليه نبحه هذه الاتجاهاب كما يلي: أجازب الاجرال، أبين من سكتت

شريعاب عض التتأخذ ب: د العمل ببلوغ العامل سن التقاعدالاتاال ا نل: التشريعات التي تايه انتهاء عق

 :هاأمنل، مالية المقارنة بانتهال عقد العمل لبلوا العامل سن التقاعد كسبب من أسباب انتهال عقد العمالعة 

من هذا النظام على أنه "ينتهي  74، حيه تنص المادة الفقرة الرابعة من المادة 74نظام العمل السعودءأنلًا: 

بلوا العامل سن التقاعد أفق ما تقاي به أحكام نظام -4عقد العمل في أي من الأحوال التية: .... 

 75العمل بعد هذه السن". كما أنصت المادة التأميناب الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في 

من ذاب النظام على أنه "إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه انها ه بنالً على سبب مشرأ  

                                                           
( 24ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/23/8/1426( أتاري  51نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 74

( 46ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/22/1/1435( أتاري  1ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/12/5/1434أتاري  
( 134ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/22/2/1440( أتاري  14ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/5/6/1436أتاري  
 ه.7/1/1442( أتاري  5ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/27/11/1440أتاري  
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يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الخر كتابة قبل الإنهال بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن 

 لعامل يدفع شهرياً، ألا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره".ستين يوماً إذا كان أجر ا

أيتاح مما سبق بأن المةنظم السعودي اعتبر عقد العمل مةنتهي حكماً بموجب القانون إذا بلغ العامل سن 

ما لم يكن طرفا عقد العمل قد اتفقا مسبقاً على استمرار هذا العقد بعد بلوا سن التقاعد )سن ، 75التقاعد

الستين(، أعليه فإن المنظم السعودي اعتبر انتهال عقد العمل لبلوا العامل سن الستين هو من قبيل القواعد 

المكملة التي يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها، أمن ذلك يجوز أيااً تخ يض سن التقاعد إذا تم الاتفاق 

كر المنصوق عليها في لوائح قانون على ذلك بين العامل أصاحب العمل، أذلك في حالاب التقاعد المب

مع اشتراط أن أي اتفاق يكون مخالف أن يكون في مصلحة العامل، أي أنه أكثر فائدة له، كأن  ،لالعم

يستمر بالعمل بعد بلوغه سن الستين، كذلك فإن المنظم السعودي اعتبر سلطة صاحب العمل في إنهال عقد 

تقديرية، نظراً لأن صاحب العمل هو الذي يمتلك المعرفة العمل مع بلوا العامل سن التقاعد هي سلطة 

كذلك إذا كان العقد المبرم بين العامل  الكافية حول العمل المطلوب بما يحقق له ألمنشأته الفائدة أالربح.

أصاحب العمل عقد محدد المدة أبلغ العامل سن الستين، فان صاحب العمل لا يحق له إنهال العقد إلا بعد 

أانتهال مدته، أأيااً فإذا بلغ العامل سن الستين، فان صاحب العمل غير مل م بإخطار العامل ه موعدبلوا 

 .76بالإنهال حتى لو كان العقد غير محدد المدة أأياا العامل غير مل م بإخطار صاحب العمل بذلك

                                                           
سن التقاعد في القانون السعودي هو "ستون سنة للعمال، أخمس أخمسون سنة للعاملاب، ما لم يتفق الطرفان على  75

 من نظام التقاعد المدني السعودي. 15السن"، أذلك بموجب ما جال بمتن المادة الاستمرار في العمل بعد هذه 
منير فريد الدكمي، نظام العمل السعودي الجديد في مي ان التحليل الفقهي، الطبعة الأألى، دار حافظ للنشر، المملكة العربية  76

 .315، ق2009السعودية، 
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ألعل له من ، 77عرف التشريع الفرنسي مثل هذا الشرط أسماه بشرط )المقصلة(: ،انياً: التشريع الفرنسي

أأ في العقود الفردية بانتهال  الجامعيةاسمه نصيباً، حيه يقاي هذا الشرط الذي قد يرد في اتفاقياب العمل 

العقد بقوة النظام متى بلغ العامل سن محددة، أهي سن الستين عاماً، ألا يأخذ في الاعتبار، كما هو الحال 

ض المنشآب العمالية في المملكة العربية السعودية، مسألة بالنسبة للشرط الوارد في اللائحة الداخلية لبع

استحقاق العامل لمعاش تقاعدي من عدمها، أأ منحه حق بالتعويض، فوقعه كوقع المقصلة على المحكوم 

كذلك فقد أجاز التشريع الفرنسي بالمقابل ما يعرف بالشرأط المرنة في قانون العمل الفرنسي،  بقصاق.

من التشريع  L122-14-13صاحب هذا الحق أفق ضوابط معينة حددتها المادة  حيه تعطي هذه الشرأط

أن أ  .78بلوا العامل السن المحددة في النظام أأ اتفاقياب العمل الجماعية أأ العقود الفرديةالفرنسي أهي 

سنة  36.5يستفيد العامل من معاش تقاعدي كامل بموجب اشتراكاب تأمينية كاملة تعادل اشتراكاب عن 

 تأمين.

المشر  المصري عندما أجاز لصاحب العمل انهال  سار على ذاب الاتجاه السابق: ،الثاً: التشريع المصرء 

على أنه "لا  79من قانون العمل المصري  125عقد العامل مع بلوغه سن الستين، أبذلك فقد نصت المادة 

هال عقد العامل إذا بلغ سن الستين، يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة. أيجوز لصاحب العمل إن
                                                           

77 .Dr Soc no 3 Mars 1995. P231… ncoree” Couperet“Gerard COUTURIER: Les clauses   مشار
مل في إليه في: رزق بن مقبول الحمدان، مدى مشرأعية الشرط الوارد في اللائحة الداخلية للمنشأة أالقاضي بحق صاحب الع
جامعة  –إنهال عقد العمل لبلوا العامل سن الستين في نظام العمل السعودي: )تعليق على حكم قاائي(، مجلة الحقوق 

 .156، ق1997، العدد الرابع، الكويت، 21الكويت، المجلد 
تسمح الاتفاقاب أالعقود الفردية في التشريع الفرنسي ب يادة السن التي ينتهي عند بلوغها العقد عن السن المقررة في النظام،  78

ثلًا. م 65رفع هذه السن إلى أهي سن الستين عاماً. حيه يجوز الاتفاق أما في العقد أأ في اتفاقاب العمل الجماعية إلى 
 .157انظر في ذلك: رزق بن مقبول الحمدان، مرجع سابق، ق

 .2003ابريل/ نيسان  7)مكرر(،  14، الجريدة الرسمية المصرية، العدد 2003لسنة  12قانون العمل المصري رقم  79
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ما لم يكن العقد محدد المدة أكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا 

وال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن حبانقاال مدته. أفي جميع الأ

العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالًا للمدة الموجبة استحقاق المعاش أبحق 

أمن خلال قرالة نص المادة السابقة نجد بأن المشر  المصري أخذ بجواز انتهال عقد  لاستحقاق المعاش".

عن العمل إذا بلغ العامل سن التقاعد كقاعدة عامة، مع اشتراطه عدم جواز تحديد سن التقاعد بما يقل 

، ةتحديد سن التقاعد اقل من ستين سنالستين سنة، أهذا الأمر يحسب للمشر  المصري على اعتبار أن 

أمر يتعارض مع مصلحة العامل، أالتي تعتبر الشرط الأساسي في كل اتفاق أارد في عقد ؛ 80كقاعدة عامة

ل ببلوا سن التقاعد في العمل. كذلك فإن المشر  المصري اشترط أن يكون الاتفاق على انتهال عقد العم

 العقود غير محددة المدة، أهذا الشرط أيااً يصب في مصلحة العامل أكثر من صاحب العمل.

للأجير البالغ من العمر -1العمل اللبناني على أنه "من قانون  55نصت المادة : رابعاً: التشريع اللبناني

ستين عاماً أأ له خمس أعشرأن سنة خدمة في المحل عينه أن يطلب صرفه من الخدمة أأن يستفيد من 

تعويض الصرف. كما أللأجير نفسه الحق في الاستمرار في العمل ألغاية بلوغه سن الرابعة أالستين مكتملة 

الي لنظام تعويض الصرف من الخدمة ما لم يكن بحيه ينتهي حكماً خاوعه لأحكام قانون العمل، أبالت

                                                           
ي أن انتهال عقد العمل ببلوا سن صحيح أن المشر  المصري حدد سن الستين كحد أدنى لسن التقاعد، لكن هذا لا يعن  80

سن  التقاعد هو قاعدة عامة مطلقة لا يمكن استثنا هحيه أنه هناك بعض الحالاب التي يجوز فيها انتهال عقد العمل قبل
ل بعض يةمكن للعامل التقدم بطلب تقاعد مبكر قبل بلوغه سن الستين، بشرط استيفا :التقاعد المبكر :التقاعد، أمن أهمها

بب مرض إذا ثبت عدم قدرة العامل على أدال عمله بس :الحالاب المرضية .التي ينص عليها القانون، مثل مدة الخدمةالشرأط 
على  يمكن للعامل أصاحب العمل الاتفاق :إنهال العقد بالتراضي .م من أأ عج  دائم، فيمكن إنهال عقده قبل سن التقاعد

 .اجة إلى سبب محددإنهال عقد العمل بالتراضي في أي أقت، دأن الح
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النظام الداخلي للمؤسسة التي يعمل فيها أأ عقد العمل الجماعي يسمحان له بالعمل إلى ما بعد سن الرابعة 

إذا طلب الأجير أأ المستخدم صرف تعوياه عند بلوغه الستين عاماً أأ بعد انقاال خمس -2أالستين. 

عينها، لا يحق له أي تعويض صرف جديد من صاحب العمل في حال  أعشرين سنة خدمة في المؤسسة

 .81استمراره في الخدمة حتى سن الرابعة أالستين"

على أنه "ينتهي عقد العمل  82من قانون العمل السوري  2أ//62نصت المادة : خامساً: التشريع السورء 

الستين من العمر ما لم يكن العقد محدد بلوا العامل سن -2مهما كان نوعه في أي من الحالاب التالية: ... 

المدة أكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن حيه لا ينتهي العقد في هذه الحالة إلا بانقاال مدته. 

أفي جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأميناب الاجتماعية فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش 

ستمرار بالعمل لحين استكمال المدة الموجبة لهذا المعاش أأ لسن الخامسة أالستين التقاعدي أبحق العامل الا

 حيه ينتهي العقد حكماً ...".

على أنه "تنتهي علاقة العمل في  83من قانون العمل الج ائري  66تنص المادة سادساً: التشريع الاهائرء: 

ذاب القانون على أنه "يجب على المستخدم،  من 70كذلك تنص المادة  الحالاب التالية: ... التقاعد ...".

قبل القيام بتقليص عدد المستخدمين، أن يلجأ إلى جميع الوسائل التي من شأنها التقليل من عدد التسريحاب 

أالملاحظ على المشر  الج ائري بأنه ذكر  لا سيما: ... الإحالة إلى التقاعد أفقا للتشريع المعمول به ...".

 لة من حالاب انتهال عقد العمل دأن ذكر سن التقاعد أالخصوصية التابعة له.بأن التقاعد هو حا
                                                           

أالمعدلة بموجب المادة الأألى من القانون  1946أيلول/ سبتمبر  23من قانون العمل اللبناني الصادر بتاري   55المادة  81
 .1987مايو/ أيار  2المعدل لقانون العمل اللبناني، أالصادر بتاري   87/5رقم 

 .2010مارس/ آذار  29الصادر بتاري   17قانون العمل السوري رقم  82
 .0199فبراير/ شباط  6الصادر بتاري   1997المتعلق بعلاقاب العمل أتعديلاته الى حد  1990لسنة  11القانون الج ائري رقم 83
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على أنه  84من قانون العمل في القطا  الأهلي البحريني 115نصت المادة : سابعاً: التشريع البحريني

"يجوز لصاحب العمل إنهال العقد دأن تعويض إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يتفق الطرفان على خلاف 

 ذلك".

على أنه "مع عدم الإخلال بحكم  85من قانون العمل العةماني 43نصت المادة : ،امناً: التشريع العُماني

عقد من جانبه بعد إخطار العامل في الحالاب ( من هذا القانون، يجوز لصاحب العمل إنهال ال٤٠المادة )

بلوا العامل سن كبار السن الموجب لاستحقاق معاش تقاعدي بموجب قانون الحماية -1التية: ... 

 الاجتماعية، ما لم يتفق على غير ذلك".

معين للعمال الفلسطينيين سن تقاعد  ؛86حددب دألة الاحتلال الإسرائيلي: قانون دنلة الايتلالتاسعاً: 

عام للنسال، أما سن التقاعد للعمال الخرين غير  60عام للرجال أ 65العاملين داخل الخط الأخار، أهو 

عام للرجال، أما سن التقاعد الإل امي فهو "السن التي يستطيع فيها  67عام للنسال أ 62الفلسطينيين هو 

عاما، )للنسال أالرجال على حد  سوال(، ألكن إذا طلب  67المشغل إل ام العامل بالتقاعد عن العمل هي 

العامل الاستمرار بالعمل بعد هذا السن، يجب على المشغ ل ان يفحص بشكل خاق إمكانية استمرار 

 2004لسنة  5644رقم التقاعد  سن . أتستند دألة الاحتلال الإسرائيلي فيما سبق إلى ما أرد بقانون 87عمله"

                                                           
 .2012تموز يوليو/  26الصادر بتاري   2012لسنة  36قانون العمل في القطا  الأهلي البحريني رقم  84
 .2003ابريل/ نيسان  26الصادر بتاري   2003لسنة  35قانون العمل العةماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  85
إن الباحثة لا تهدف من استعراضها للقانون الإسرائيلي باعتباره من القوانين أالتشريعاب المقارنة، أإنما تهدف الباحثة من  86

 .رائيليلية للعمال الفلسطينيين داخل الخط الأخار باعتبار أنهم يخاعون لقانون العمل الإسذلك التعرف على الحقوق العما
 22موقع كل الحق الإسرائيلي، مخصصاب الشيخوخة )تقاعد( للعمال الفلسطينيين الذين عملوا في إسرائيل، تاري  النشر:  87

 .https://www.kolzchut.org.il/ar، على الرابط: 2023نوفمبر/ تشرين ثاني  12، تاري  ال يارة: 2023يونيو/ ح يران 
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بشأن  27.03.2018من تاري   9.0.005، أكذلك إجرال رقم 2004تمبر/ أيلول سب 18الصادر بتاري  

أمن خلال قرالة التشريعاب السابقة، نجد بأنها جميعها تتفق على جواز انتهال  التقاعد للعمال الفلسطينيين.

د عقد العمل لبلوا العامل سن الستين مع بعض الاختلافاب في الأحكام القانونية، كمقدار سن التقاع

 بالتحديد، أالثار المترتبة عليه، أحالاب تطبيقه في العقود المحددة أأ غير المحددة.

أن  بعد: عدالتقا بلوغ العامل سنانتهاء عقد العمل ب ةز تاال الثاني: التشريعات التي لم تتطرق الى اجاالا 

صلت، تو جي  انتهال عقد العمل ببلوا العامل سن التقاعد، قامت الباحثة في دراسة سلوك التشريعاب التي ت

انتهال  ىأأ لم تتطرق ال تجي  لاريعاب العةمالية المقارنة التي مجموعة التش إلى دراسة في حدأد معرفتها،

  ا:ن أسباب انتهال عقد العمل، أمنهعقد العمل لبلوا العامل سن التقاعد كسبب م

على أنه "ينتهي  2000لسنة  7من قانون العمل الفلسطيني رقم  35نصت المادة : أنلًا: التشريع الفلسطيني

بانتهال مدته في الأعمال العرضية أأ -2باتفاق الطرفين. -1عقد العمل الفردي في أي من الحالاب التية: 

إخطار  بنالً على رغبة العامل، شريطة-4برغبة أحد الطرفين خلال مدة التجربة. -3المؤقتة أأ الموسمية. 

صاحب العمل خطياً قبل الترك: ...". أعليه لم يجي  المشر  الفلسطيني انتهال عقد العمل ببلوا العامل سن 

السابق ذكرها حددب حالاب انتهال عقد العمل الفردي على  35التقاعد أأ سن الستين، أذلك نظراً لأن المادة 

يعتبر عقد العمل بموجبها غير تلك الحالاب  سبيل الحصر لا الذكر، أبالتالي فإن أي حالة أخرى ينتهي

 25أما المادة  الانتهال في هذه الحالة باطل أغير قانوني أمن الممكن أن يندرج تحت بند الفصل التعسفي.

من ذاب القانون فقد نصت على أنه "لا يجوز أن ت يد المدة القصوى لعقد العمل محدد المدة لدى نفس 

صاحب العمل بما في ذلك حالاب التجديد على سنتين متتاليتين"، أعليه فإن العقود التي ت يد مدتها عن مدة 

ل التعسفي إذا توافرب شرأطه التي السنتين تعتبر بمثابة عقود غير محددة المدة، أتنطبق عليها نظرية الفص
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قد أكدب  88من قانون العمل الفلسطيني 39كذلك نشير إلى أن المادة  من قانون العمل. 46حددتها المادة 

على بعض الحالاب التي لا يجوز فيها إنهال عقد العمل، بما يفيد عدم جواز إنهال عمل العامل استناداً إلى 

أهذا ما معناه أن مخالفة هذه المادة يشكل قرينة على أن الفصل يعتبر فصل الحالاب الواردة في هذه المادة، 

تعسفي، فقد نصت هذه المادة بأنه "لا يمكن اعتبار الحالاب التالية بوجه الخصوق من الأسباب الحقيقية 

 أالمستفاد من ذلك أن تلك الأسباب أرد ذكرها على التي تبرر إنهال العمل من قبل صاحب العمل ....".

سبيل المثال لا الحصر، حيه أن المشر  الفلسطيني ذكر عبارة "بوجه الخصوق"، بما معناه أن الفصل 

السابق ذكرها، أإنما تم ذكر هذه الأسباب  39التعسفي لا تقتصر حالاته على تلك الأسباب الواردة في المادة 

فإن أي فصل للعامل من قبل  لذلك .89من قبل المشر  للتأكيد على خصوصيتها أأهميتها أإبراز طبيعتها

، 41، 40صاحب العمل لا يستند إلا أسباب مبررة أحقيقية، أمنصوق عليها قانوناً ضمن نصوق المواد )

، ( من قانون العمل الفلسطيني يةمثل فصلًا تعس ياً يستحق العامل تعويااً عنه46، 42، 35، 103/2، 38

أاضحة بشكل لا يد  مجالًا للشك أالتقدير من قبل صاحب فنصوق المواد السابقة من قانون العمل جالب 

فإن انهال عقد العمل لبلوا العامل  ما سبقأبنالً على  العمل حول مدى استمرارية العامل في عقد العمل.

                                                           
من قانون العمل الفلسطيني على أنه "لا يمكن اعتبار الحالاب التالية بوجه الخصوق من الأسباب  39تنص المادة  88

ب العمل، قابي أأ المشاركة في أنشطة نقابية خارج أأقاالانخراط الن-1الحقيقية التي تبرر إنهال العمل من قبل صاحب العمل: 
على طلب ممارسة نيابة تمثيلية عن العمال، أأ كونه  إقدام العامل-2أأ أثنال العمل إذا كان ذلك بموافقة صاحب العمل. 

على رفع قاية أأ مشاركته في إجرالاب ضد صاحب العمل  إقدام العامل-3يمارس هذهالنيابة حالياً أأ مارسها في الماضي. 
 ديمه لشكوى أمام الهيئاب الإدارية المختصة".بادعال خرق القانون، أكذلك تق

كل من: منصور إبراهيم العتوم، الفصل التعسفي في قانون العمل الأردني، مجلة البلقال  رأيالباحثة في هذا رأي وافق تي 89
ينة، . أأيااً: أحمد أبو ز 162، ق2002للبحوث أالدراساب، جامعة عمان الأهلية، المجلد التاسع، العدد الأأل، الأردن، 

عمال ن العمل الفلسطيني، مجلة جامعة العين للأحالاب إنهال عقد العمل غير محدد المدة من قبل صاحب العمل أفقاً لقانو 
 .123، ق2022أالقانون، الإصدار الأأل، السنة السادسة، الإماراب العربية المتحدة، 
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سن التقاعد أأ سن الستين يعتبر سبباً غير مشرأعاً لإنهال العقد، أيعتبر تعس ياً ينطبق عليه نص المادة 

 .91إذا لم يكن مستنداً إلى أسباب حقيقية أموجبة ألغير هذا السبب؛ 90ون العمل الفلسطينيمن قان 46/3

ينتهي عقد العمل في اي من على أنه " 92من قانون العمل الأردني 21نصت المادة ،انياً: التشريع ا ردني: 

 إذا-جانتهى العمل نفسه.  أأانتهت مدة عقد العمل  إذا-اتفق الطرفان على انهائه. ب إذا-الحالاب التالية: أ

 أثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن المرجع الطبي".، أأ أصيب بالعج  عن العمل أةعاقتوفي العامل، أأ 

أبالتالي فإن المشر  الأردني لم يعتبر بلوا العامل سن الستين أأ سن التقاعد حالة من حالاب انتهال عقد 

 العمل.

من النص على اعتبار بلوا  93من قانون العمل الإماراتي 42خلا نص المادة : ،الثاً: التشريع الإماراتي

 العامل سن الستين أأ سن التقاعد حالة من حالاب انتهال عقد العمل.

من النص على اعتبار بلوا العامل سن الستين أأ  94فقد خلا التشريع القطري كذلك : رابعاً: التشريع القطرء 

حتى أن حالاب انتهال عقد العمل جالب متناثرة ضمن  سن التقاعد حالة من حالاب انتهال عقد العمل.

 نصوق القانون دأن جمعها في نص مادة أاحدة كما هو الحال في باقي تشريعاب قانون العمل.

                                                           
على أنه "يعتبر تعس ياً إنهال عقد العمل  2000لسنة  7من قانون العمل الفلسطيني رقم  46تنص الفقرة الثالثة من المادة  90

 لذلك". دأن أجود أسباب موجبة
 حسام عرفاب، مدى شرعية انهال عقد العمل عند بلوا العامل سن الستين، مرجع سابق. 91
، الجريدة الرسمية الأردنية، العدد 1996ابريل/ نيسان  16الصادر بتاري   1996لسنة  8قانون العمل الأردني رقم  92

 .1173، ق1996يونيو/ ح يران  14، 4113
 بشأن تنظيم علاقاب العمل. 2021( لسنة 33مرسوم بقانون اتحادي رقم ) 93
 .922، ق2004تموز  6، الجريدة الرسمية القطرية، العدد التاسع، 2004أيار  19الصادر بتاري   14قانون العمل القطري رقم  94
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 د العمل ببلوغ العامل سن التقاعدعقالفرع الثاني: الموقف الفقهي من انتهاء 

ها جد بأنمن خلال قرالة الاتجاهاب الفقهية من انتهال عقد العمل ببلوا العامل سن التقاعد أأ سن الستين ن

ك من ذل اتفقت في عدم جواز أرأد هذا الشرط ضمن بنود العقود أأ بنود اللوائح الداخلية للمنشأة، بل أكثر

 عس ية.ذا الشرط أأ انهال عقد العمل في هكذا حالة يعتبر من قبيل الشرأط التفإن بعض الفقهال اعتبرأا ه

فعلى الرغم من أجود أغلبية تشريعية تأخذ بجواز انتهال عقد العمل ببلوا العامل سن التقاعد، إلا أن الفقه 

انهال العقد ما هو إلا رخصة للعامل هذا الرأي نظراً لأن  95القانوني ذهب بعكس ذلك، أعلل بعض الفقه

فقط، أله أن يباشرها عند بلوا سن الستين عاماً دأن أن يكون لصاحب العمل هذا الحق، أبالتالي فإن القول 

لا يمكن الاتفاق الذي بعدم مشرأعية إدراج هذا الشرط في اللائحة أأ في عقد العمل ما هو إلا الحد الأدنى 

ألهذا فلا يقبل أن تنقلب الرخصة للعامل )الطرف الاعيف( إلى حق لصاحب على ما دأنها أأ إنقاصها، 

  .بين الطرفين التعاقديةالعمل )الطرف الأقوى( في العلاقة 

قد اتفق على رفض اعتبار أن اللائحة الداخلية ذاب طبيعة  96بأن الفقه القانوني الراجح الباحثة لاحظتذلك ك

عقدية أأ اتفاقية بين العامل أصاحب العمل، أبالتالي فهي مقيدة من حيه بنودها أمحتوياتها بما لا يخالف 

النظام أالداب العامة، أبالأحكام المتفق عليها في عقود العمل، أعليه فإن خرأج صاحب العمل على هذه 

                                                           
 .161رزق بن مقبول الحمدان، مرجع سابق، ق 95
، 1983الطبعة الرابعة، دار النهاة العربية، مصر، محمد لبيب شنب، شر  قانون العمل، : انظر لم يد من التفاصيل 96
، . أانظر أيااً: السيد عيد نائل143، ق1983. أأيااً: محمود جمال الدين زكي، قانون العمل، الطبعة الرابعة، 192ق

 .94، ق1993نظام العمل أالتأميناب الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، إدارة النشر العلمي أالمطابع، السعودية، 
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إجبار يعتقد بأن  97أيااً فإن البعض من الفقه الفرنسي تبر تعديلًا لعقود العمل بإرادته المنفردة.القيود يع

 –العامل على التوقف عن العمل دأن اعتبار لإرادته التي أنشأب العقد بالتساأي مع إرادة صاحب العمل 

جاد عمل بديل لهي أدأن خطأ من جانبه مع ما في ذلك من حرمانه من الأجر أأ التعويض أصعوبة إي

الذي كان أسيلة من أسائل القانون التي تقرر حقاً للعامل الذي يريد مسألة تستحق التوقف عندها، فالتقاعد 

كذلك  التوقف عن متابعة نشاطه المهني صارب أسيلة من أسائل الحرمان من العمل بيد أصحاب الأعمال.

يه المشر  الفلسطيني في قانون العمل من عدم جواز قد أيد ما ذهب إل 98نجد أن البعض من الفقه الفلسطيني

قيام صاحب العمل بإنهال عقد العمل لبلوا العامل سن الستين، ذلك أن سن الستين لا يعتبر معيار كافي 

ما زالوا ير من العمال تخطى عمرهم الستين لتحديد ما إذا كان العامل يستطيع القيام بعمله أم لا، فنجد الكث

قدراتهم أبكفالة عالية، بل أن كفالتهم قد ت يد مع مرأر السنواب بفال كسب الخبراب، كما يعملون أبكامل 

هو الحال في الأطبال أأساتذة التعليم العالي في الجامعاب، أبجميع الأحوال فإن لصاحب العمل الحق في 

الت اماته كما هو  فصل العامل من عمله في أي سن يكون فيه إذا أصبح غير قادر على القيام بعمله أتأدية

من قانون العمل الفلسطيني، أالتي تتيح لصاحب العمل  40مطلوب منه، أذلك بالاستناد إلى نص المادة 

، أأ 99إنهال عقد العمل دأن إشعار في حالة ارتكاب العامل لخطأ نشأب عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل

 .100عقد العمل في حالة عدم أفال العامل بالالت اماب المترتبة عليه بموجب

                                                           
97 .2P.81, 1992 10-:LA mise a la retraite un droit qui se cherche, Dr Soc no 9 Marc BERAUD-Jean 

 .156مشار إليه في: رزق بن مقبول الحمدان، مرجع سابق، ق
 .309ي، مرجع سابق، قأحمد أبو زينة، حالاب إنهال عقد العمل غير محدد المدة من قبل صاحب العمل أفقاً لقانون العمل الفلسطين 98
 .2000لسنة  7من قانون العمل الفلسطيني رقم  40/2المادة  99

 .2000لسنة  7من قانون العمل الفلسطيني رقم  40/5المادة  100
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حسب أجهة النظر السابقة فإن معيار انهال عقد العمل من قبل صاحب العمل هو مدى قدرة ه أ أعليه، فإن 

العامل على الوفال بالالت اماب المترتبة عليه لا بمعيار سنه، أهذا الرأي أجد قبولًا لدى بعض الفقه القانوني 

عقد العمل من قبل العامل، إذ القانون قد مي  بين انهال ن أيستند الفقه أيااً إلى القول بأ .101العربي أيااً 

، أفي الوقت الذي يريده، ألا تتوقف سلطة العامل 102يجوز للعامل أن يستقيل من عمله بدأن إبدال الأسباب

في الإنهال في هذه الحالة على موافقة صاحب العمل، أما صاحب العمل فإنه يلت م ببعض الاوابط إذا ما 

عقد العمل، من إشعار العامل قبل شهر من الإنهال، أأن تكون هناك أسباب موجبة للإنهال، أإلا أراد إنهال 

سيةعتبر الفصل تعس ياً إن لم تكن هناك أسباب توجبه، أي أن صاحب العمل لا يجوز له أن يفصل العامل 

ب على صاحب بدأن ذكر الأسباب، أأن تكون هذه الأسباب موجبة، حيه إن عدم توفر سبب قانوني يوج

العمل أن يبرر إنهال العقد من طرفه، أفصل العامل من عمله سيةافي على هذا الفصل صفة الفصل 

من قانون العمل على أنه "يةعتبر تعس ياً  46/3، أهذا ما أكد عليه المشر  الفلسطيني في المادة 103التعسفي

إن الفقه درج على تعريف الفصل إضافةً لما سبق، ف إنهال عقد العمل دأن أجود أسباب موجبة لذلك".

التعسفي على أنه "كل إنهال لعقد العمل لا يستند إلى سبب قانوني، أأ إلى صدأر خطأ من العامل، أأ تم 

دأن اتبا  الإجرالاب التي يحددها القانون كشرط لذلك الإنهال، ففصل العامل يجب ألا يكون سببه مجرد 

وني تجاه العامل، أاسترداد حريته، أممارسة حقه في تعيين أانهال رغبة صاحب العمل في إنهال الت امه القان

                                                           
 .219، ق2017، عمان، ، دار الثقافة1 اً لأحدث التعديلاب، ط: منصور إبراهيم العتوم، شر  قانون العمل أفقانظر 101
 .247أحمد نصرة، قانون العمل الفلسطيني، مرجع سابق، ق 102
أحمد أبو زينة، حالاب إنهال عقد العمل غير محدد المدة من قبل صاحب العمل أفقاً لقانون العمل الفلسطيني، مرجع سابق،  103
 .117ق
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أعرفه اتجاه فقهي أخر بأنه "إنهال عقد العمل من طرف رب العمل دأن أجود  .104عمل العاملين لديه"

أما محكمة النقض الفلسطينية فقد عرفته بأنه الفصل "الذي يصدر عن صاحب  .105أسباب موجبة لذلك"

اللتين حددتا  –أي قانون العمل  –من ذاب القانون  41أ 40لفاً لنص المادتين العمل بلا مبرر أمخا

الحالاب التي يجوز معها لصاحب العمل إنهال خدمة العامل، فإذا لم تتوفر إحدى هذه الحالاب أقام صاحب 

التعسفي  . أبقرالة التعريفاب السابقة للفصل106العمل رغم ذلك بفصل العامل فإن الفصل عندئذ يكون تعس ياً"

فإننا نستنتا بأن الفصل التعسفي هو الفصل الذي يكون مبني على أسباب غير قانونية أغير محددة في 

قانون العمل أأ أي قانون أخر، أبما أن إنهال عقد العمل لبلوا العامل سن الستين غير أارد قانوناً، فإنه 

لفقه ال عقد العمل بنالً على ما أرد عن ايعتبر فصل تعسفي، أبالنتيجة سبب غير مشرأ  أغير قانوني لإنه

 بخصوق تعريف الفصل التعسفي.

 المطلب الثاني: الموقف القضائي من انتهاء عقد العمل ببلوغ العامل سن التقاعد

هناك نصوق تشريعية أاضحة تبين جواز أأ عدم جواز انتهال عقد العمل لبلوا العامل من أن على الرغم 

هذه المسألة من إذ تعد بشأن ذلك، موحدًا لم يكن سن التقاعد أأ سن الستين، إلا أن الموقف القاائي 

أجه التي تناقات فيها الأحكام القاائية على أجه العموم، أمحكمة النقض الفلسطينية على المواضيع 

الخصوق، أعليه نبحه في هذا المطلب الموقف القاائي من انتهال عقد العمل ببلوا العامل سن التقاعد، 

                                                           
رنة في قانون العمل العماني أالإماراتي يسوف أحمد النوافلة، الحماية الموضوعية أالاجرائية للعامل من الفصل التعسفي: دراسة مقا 104

 .465، ق2019، الأردن، 46لوم الشريعة أالقانون، الجامعة الأردنية، المجلد الثاله، العدد ع –أالأردني، مجلة دراساب 
 .13، ق0182، ، المغرب22أشرف ملحم، الرقابة القاائية على الفصل التعسفي، مجلة المنارة للدراساب القانونية أالإدارية، العدد  105
 .2014ديسمبر/ كانون أأل  15، رام الله، 617/2013محكمة النقض الفلسطينية، حكم رقم  106
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أاتجاه )الفرع ا نل(، أالذي انقسم إلى اتجاهين: اتجاه مشرأعية انتهال عقد العمل ببلوا العامل سن التقاعد 

 )الفرع الثاني(.عدم مشرأعية انتهال عقد العمل ببلوا العامل سن التقاعد 

 الفرع ا نل: اتاال مشرنعية انتهاء عقد العمل ببلوغ العامل سن التقاعد

من قانون العمل الفلسطيني )التي تنص  120/1قات محكمة النقض الفلسطينية بأحد قرارتها بأن "المادتين 

 1998لسنة  4م قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقمن  97على مقدار تعويض إصابة العمل(، أالمادة 

الناظمين لمسألة الحقوق أالعائداب قد حددتا سن الستين من عمر الإنسان كعمر افتراضي لاستحقاق العامل 

للحقوق العمالية، أأن المقاربة التي أجرتها المحكمة الاستئنافية بين المادتين تدخل في سياق التدليل على أن 

الموظف للتقاعد، أأنه لا يةعقل أن يستمر العامل بالعمل المشر  سبق له أن حدد سن الستين، كسن لإحالة 

طوال حياته، أيطالب بتعويااب لخر يوم فيها، ما يخل بالتوازن بين مصلحة العامة أرب العمل التي 

توخاها المشر ، كذلك فإن القوانين المقارنة في العديد من الدأل تجعل من سن الستين سناً لإنهال عقد 

( نجد بأنه 782/2013قرالة الموقف السابق لمحكمة النقض الفلسطينية في الطعن ) . أمن خلال107العمل"

من قانون العمل الفلسطيني التي  120/1استند إلى نقطتين، الأألى من خلال المقاربة بين نص المادة 

من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني المنظمة لمسألة سن  97حددب مقدار تعويض إصابة العمل أالمادة 

التقاعد للموظف العام، أما النقطة الثانية التي استندب إليها محكمة النقض فتتمثل في أن القوانين المقارنة 

 لتقاعد العامل أإنهال عقد العمل. أخذب بوجود سن محددة
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56 

 

إلى إقرار نظام كأنه نظام قانوني دأن أجود تنظيم نه يؤدي أبدأرنا لا نتفق مع الموقف السابق نظراً لأ

قانوني مفصل متعلق بإحالة العامل إلى التقاعد نظراً لبلوغه سن التقاعد أحصوله على راتب التقاعد، أهذا 

الأمر خاطئ باعتباره يمثل اعتدال من السلطة القاائية على غير اختصاصاتها، أضف لذلك فإنه لا علاقة 

 120/1من قانون الخدمة المدنية، ذلك أن المادة  97من قانون العمل أالمادة  120/1بين نص المادتين 

من قانون العمل أضعت قاعدة لتعويض العامل المصاب، لا لتحديد سن التقاعد، كما أن المادة ذاتها حددب 

أأ  ( يوم عمل3500طريقين لتحديد مقدار تعويض العامل المصاب، الأألى بحساب تعويض نقدي يعادل )

%( من الأجر الأساسي عن المدة المتبقية حتى بلوا العامل سن الستين، فإذا ما حدثت إصابة لعامل 80)

يوم عمل تكون  3500يتجاأز عمره سن الستين، فإن الطريقة الأألى المتعلقة بحساب تعويض نقدي يعادل 

النقض الفلسطينية بذاب الاتجاه  كذلك فقد قات محكمة هي الجديرة بالتطبيق لتعذر تطبيق الطريقة الثانية.

في قرار أخر بأنه ليس بالارأرة أن يمثل إنهال عمل العامل ببلوغه سن الستين عاماً فصلًا تعس ياً، أجال 

لما كانت الحالة محل البحه، ألا أهي إنهال خدماب العامل لبلوغه سن الستين، ليست من في هذا القرار "

نهال خدماب العامل فيها غير مبررة، أأ تلك التي اعتبرها مبررة، فإنها قبيل الحالاب التي اعتبر المشر  إ

أالحالة هذه تدخل في نطاق ما تستخلصه المحكمة، في ضول ما يةقدم لها من بيناب، أما تستخلصه مما هو 

 فمن خلال قرالة القرار السابق لمحكمة النقض الفلسطينية نجد بأنها .108مطرأ  أمامها، من أسباب أأقائع"

اعتبرب حالة انهال عقد العمل لبلوا العامل سن الستين هو أمر ليس مقطوعاً به بأنه حالة لفصل تعسفي، 

أذلك نظراً لأن القانون لم ينص بشكل صريح على ذلك، بل أن الأمر يبقى مترأك لتقدير محكمة الموضو  

بذاب الاتجاه "ألما كان أكانت محكمة البداية الاستئنافية قد  آخرأقات في قرار  في كل حالة على حدة.
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دللت بحكمها الطعين حول مسألة انهال عمل العامل بعد سن الستين لا يشكل فصلا تعس ياً بالمعنى 

من قانون العمل ألا يشكل مساساً بحقوقه العمالية أحيه تم اشعاره أكان على علم  40المقصود بالمادة 

برد الدعوى لعدم استنادها  الدرجة الاألى محكمةعمله حين بلوغه سن الستين أصادقت  مسبق بانه سينهي

مسألة بلوا  أنلقانون. أنحن كمحكمة نقض لا نجد سبيلًا بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بقولها 

عن قد خلت الطأن أأجه العامل سن الستين أانهال عمله لا يعتبر فصلا تعس يا بالمعنى المقصود. أطالما 

من الاستناد الى نصوق القانون اأ النظام العام الذي يوجب على محكمة النقض التصدي له أمعالجته 

لنجد ان هذه المسألة هي مسألة موضوعيه مختلطة بالقانون أان محكمة الموضو  هي صاحبة الصلاحية 

داب أالمحرراب التي تتأصل في فهم أاقع الدعوى أفي تقرير ثبوته بانعدامه أفي تقدير الوقائع أالسن

بالتقديراب المعنوية أالمادية أالتي لا تتامن تقديراب قانونية أان ايراد قراراب محكمة النقض المصرية في 

سياق الطعن الماثل لا يعتبر سنداً قانونيا مل م للمحكمة أانما هو اجتهاد لمحكمة النقض الامر الذي نجد 

ة الاستئنافية أاقع في محله من حيه التحليل أالوزن أالتقدير باعتبار معه ان ما توصلت اليه محكمة البداي

العامل الذي يحصل على كافة حقوقه أانهال عمله بعد سن الستين لا يشكل فصلًا اأ فصلًا تعس ياً أنجد ان 

أبالنظر إلى بعض القراراب الأخرى الصادرة عن محكمة النقض  .109اأجه الطعن غير أاردة يتعين رفاها"

فلسطينية بخصوق عدم اعتبار فصل العمل لبلوغه سن الستين فصلًا تعس ياً، نجد بأنها استندب إلى ما ال

أرد بالنظام الداخلي لكل منشأة، أالذي يعتبر فصلًا غير تعس ياً إذا ما أرد سن محددة للتقاعد في النظام 

النظام الداخلي الفلسطينية بأن "الداخلي المصادق عليه من قبل أزارة العمل، أفي ذلك قات محكمة النقض 

الذي تتمسك الجهة صاحبة العمل بما ينص عليه من إنهال خدماب العامل، بوصوله سن الخامسة أالخمسين 
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عاماً، أتتمسك كذلك بأن الشرط نفسه أرد في العقد المبرم بين العامل أالجهة صاحبة العمل، أعليه فإن قرار 

أفي قرار أخر قات بذاب  .110مل تطبيقاً لهذا البند قراراً مشرأعاً"الجهة صاحبة العمل بإنهال عمل العا

( من قانون العمل المذكور أفصحت بكل أضو  أن عقد 35الاتجاه محكمة النقض "ألما كانت المادة )

العمل الفردي ينتهي باتفاق الطرفين طالما تم تحديد زمناً معيناة لنهاية العقد ينتهي أفق ذلك العقد أهو شريعة 

المتعاقدين ألما كانت الطاعنة قد أقعت مع الجهة المطعون ضدها بكل ارادة أأضو  بأن عملها ينتهي عند 

تفهمت النظام الداخلي أالشرأط المرفقة في النظام الداخلي لمدارس  نهااأ لستين أأقعت على ذلك بلوا سن ا

البطريركية الأمر الذي نجد معه ما توصلت اليه محكمة الاستئناف يتفق أصحيح القانون من هذه النقطة 

ه الاأل لاتصاله به أالذي يندرج في إطار الوج الخرأأن أجه النعي غير أارد يتعين رده. أحول الوجه 

( أليس ما يسعف الطاعنة فيما إذا كانت قادرة على 60أالذي يعود لمدة العقد المحددة معينة بسن ال )

العمل اأ غير قادرة لأن الأصل بما تم التوقيع عليه دأن مخالفة نصوق القانون الامر الموجب كذلك لرد 

الفلسطينية في عدم اعتبار فصل العامل لبلوغه سن أيااً فقد استندب محكمة النقض أ  .111"هذا الوجه

الستين فصل تعسفي إلى أن صاحب العمل يحق له ذلك طالما أن صلاحية تمديد عقد العمل بعد بلوا سن 

الستين هي مسألة جوازيه له، أقات في ذلك "أعليه أحيه لم يثبت لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية ان 

ره فان يها( لعمل المطعون ضده )المدعي( بسبب بلوغه سن الستين كان له ما يبر انهال الطاعنة )المدعى عل

                                                           
 . منشوراب قسطاس.2019يوليو/ تموز  1، رام الله، 656/2018محكمة النقض الفلسطينية، نقض مدني رقم  110
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على مبرراب صحته أاعتباراته السائغة التي من شأنها ان تؤدي الى النتيجة التي قاالها هذا يغدأا قائما ً 

 .112خلصت اليها في حكمها المطعون فيه أيجعل من اسباب الطعن حرية بالرد"

اعتبار فصل العامل لبلوغه سن التقاعد فصل يي  الأردنية لم تتخذ موقفاً موحداً بشأن كذلك فإن محكمة التم

تعسفي أم غير تعسفي، فنجد أنها في بعض القراراب أكدب على أن هذا الأمر جائ  ألا يعتبر فصل تعسفي، 

هال خدماب حيه قات بأن "إنأبالتالي يجوز لصاحب العمل انهال عقد العمل لبلوا العامل سن التقاعد، 

العامل لبلوا الستين سنه من العمر لا يةعتبر فصلًا تعس ياً، لأنَّ قانون العمل الأردني لم يرد فيه أي نص 

يحظر على الجهة المدعى عليها )صاحب العمل( إنهال خدمة أي موظف قبل بلوا سن الستين أعليه فإنَّ 

تستحق الرد لعدم استنادها إلى أساس من الواقع مطالبة المدعية ببدل أجورها حتى بلوغها الستين من عمرها 

أقات محكمة التميي  الأردنية في قرار أخر "من هذا نجد أن الممي ة قامت بإنهال عمل  .113أالقانون"

المدعية لبلوغها سن الستين إلا أنها قدمت مشرأحاب أنها لم تستوفِ شرأط تقاعد الشيخوخة أبالتالي فإن ما 

فمن خلال . 114الموضو  متفق أحكم القانون الأمر الذي يتعين معه رد هذا السبب"توصلت إليه محكمة 

قرالة هذا الموقف من محكمة التميي  الأردنية نجد بأنها تتفق مع ما قام به صاحب العمل من إنهال عقد 

هال خدماب أبشكل عام فقد استقر اجتهاد محكمة التميي  الأردنية على أن إن العمل لبلوا العامل سن الستين.

                                                           
. منشوراب قسطاس. أبذاب 2015ابريل/ نيسان  20، رام الله، 835/2012محكمة النقض الفلسطينية، نقض مدني رقم 112
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العامل الذي بلغ سن الستين لا يةعد فصلًا تعس ياً ألا يستحق أي تعويض عن ذلك حيه أن القانون الواجب 

 .115التطبيق على هذه العلاقة هو قانون الامان الاجتماعي أقانون التقاعد المدني أليس قانون العمل

مل لبلوا العامل سن التقاعد دأن أن يكون أما القاال السعودي، فقد استقر على اعتبار جواز انهال عقد الع

هذا الانهال فصل تعسفي يستحق بموجبه العامل التعويض، حيه جال في أحد قراراب اللجنة العليا السعودية 

الاجتماعية أبانت في الفصل "بأن لائحة العمل في الشركة الصادرة بموجب قرار معالي أزير العمل أالشؤأن 

نتهال خدمة العامل، في حالاب، منها بلوا العامل سن الستين سنة الهجرية، ما الرابع عشر منها الخاق با

لم يتفق على استمراره في العمل أفق القواعد التي تاعها الشركة بهذا الخصوق. أحيه ثبت بلوا العامل 

فة أأن ما تعلل به المستأنف من مخال –السن المذكورة ألم تتفق معه الشركة على الاستمرار في العمل 

( من نظام العمل أالعمال احتجاج في غير محله ألا تعارض ما صدرب به تلك 6اللائحة لحكم المادة )

، فلا تثريب على الشركة نحو ما اتخذته من قرار لإنهال خدمة المستأنف، أبالتالي لا غبار على ألذا-اللائحة

 .116استمراره في العمل"ما انتهت إليه اللجنة الابتدائية من عدم قبول دعوى المستأنف 

أما بالنسبة لإجبار العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخار على التقاعد عن العمل عند الوصول 

إلى سن التقاعد المقر بالقوانين الإسرائيلية، فقد قررب العديد من محاكم الاحتلال الإسرائيلي على أنه يحق 

ب هذه الاقالة محظورة، أمنها ما للمشغ ل ان ينهي عمل شخص أصل الى سن التقاعد الال امي، لا تحس

                                                           
. أأيااً 2005يوليو/ تموز  25، الأردن، 865/2005انظر في ذلك: قرار محكمة التميي  الأردنية بصفتها الحقوقية رقم  115

حكمة م.  أأيااً: قرار 2012يو/ ح يران يون 24، الأردن، 1768/2012قرار محكمة التميي  الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 
 . منشوراب قسطاس.2016مارس/ آذار  24، الأردن، 4236/2015التميي  الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 

ه، مشار إليه في: رزق بن مقبول 8/11/1415، المملكة العربية السعودية، 861/415قرار اللجنة العليا السعودية رقم  116
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جال بقرار محكمة العمل اللوائية التابعة للاحتلال الإسرائيلي على أنه "قام عامل تخطى سن  التقاعد، أأقيل 

له بسبب سنه برفع دعوى ضد المشغ ل لأن ه أقاله بدافع السن .. أحددب محكمة العمل أن  من قبل مشغ 

حماية قانون مساأاة الفرق في العمل، أمن الن فصاعدا فإن تشغيله تخطي العامل لسن التقاعد يحرمه من 

من قبل المشغل هو خطوة طوعية، أيحق لكل طرف أقف هذه العلاقة التشغيلية في متى شال، إلا إذا اتُّفق 

 .117على غير ذلك بين الطرفين"

 عامل سنعقد العمل ببلوا الأمن خلال قرالة المواقف القاائية السابقة التي أخذب باتجاه مشرأعية انتهال 

 التقاعد، نجد بأنها لم تتفق على حجا أأسباب موحدة لذلك، حتى أن قراراب محكمة النقض الفلسطينية

لعمل ال عقد أالتميي  الأردنية تباينت فيما بينها حول الأساس القانوني الذي يستند إليه صاحب العمل في انها

لخدمة ب أن هذا الانهال مشرأ  بالقياس على ما أرد في قوانين البلوا العامل سن التقاعد، فبعاها اعتبر 

صل تبره فالمدنية أقوانين التقاعد العام، أبعاها استندب إلى عدم أجود نص قانوني يمنع هذا الاجرال أأ يع

 تعسفي، أالبعض الأخر منها استند إلى النظام الداخلي لكل مؤسسة إذا كان ينص على بند يسمح لصاحب

مل إنهال عقد عمل العامل إذا بلغ سن معينة، أكذلك فإن محكمة النقض استندب إلى أن صاحب العالعمل ب

 يحق له ذلك طالما أن صلاحية تمديد عقد العمل بعد بلوا سن الستين هي مسألة جوازيه له.

                                                           
ديسمبر/ كانون أأل  17(، تاري  الحكم: 006286/06محكمة العمل اللوائية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، ملف رقم )117

، منشور على موقع كل الحق الإسرائيلي تحت عنوان "إقالة العامل الذي تخط ى سن التقاعد بسبب سن ه لا تةعتبر تميي اً 2009
 ، على الرابط:2023تشرين ثاني 15، تاري  ال يارة: 2022يوليو/ تموز  25محظوراً"، تاري  النشر: 

https://www.kolzchut.org.il/ar.  
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وا سن لبلأبشكل عام لاحظنا أن كل الطاعنين في القراراب السابقة استندأا إلى اعتبار انهال عقد العامل 

ستندب االتقاعد هو بمثابة فصل تعسفي، أعليه فإن العلاقة أاضحة بين الأمرين، أبالتالي فإن الحجا التي 

مل، قد العإليها القراراب السابقة بحاجة إلى تحليل أتدقيق في إطار حماية العامل من الشرأط التعس ية في ع

 سة.في الفصل الثاني من هذه الدراأهذا ما سنتركه للحديه 

 الفرع الثاني: اتاال عدم مشرنعية انتهاء عقد العمل ببلوغ العامل سن التقاعد

ظهرب العديد من الاتجاهاب القاائية التي أكدب على عدم مشرأعية انتهال عقد العمل ببلوا العامل سن 

ألما كان الثابت من عقود العمل اللاحقة لعقد التقاعد، أمنها نجد ما صدر عن محكمة النقض الفلسطينية "

العمل الاأل غير محدد المدة التي تامنت ايااً نصاً في البند الثامن عشر منها بإنهال خدمة العامل عند 

بلوغه سن الخامسة أالستين للمعلم أسن الستين للمعلمة هو من قبيل السقف ال مني لأنهال العقد التي ت يد 

سالفة  25ليتين، فإن السقف ال مني هذا يغدأ غير قائم انسجاماً مع احكام المادة مدته عن سنتين متتا

الاشارة. ألما كان الثابت من الاأراق ان المدعى عليهما قد انها خدمة المدعية في العمل لمجرد بلوغها سن 

حكمة قد جرى على الستين دأن تقديم بينة على انها لم تعد قادرة على ادال عملها. ألما كان قاال هذه الم

اعتبار فصل العامل من عمله لمجرد بلوغه سن الستين فصلًا تعس ياً يوجب التعويض. تقرر المحكمة قبول 

( شيكل بدل فصل 72000) بمبلغ-الطاعنة-الطعن موضوعاً أنقض الحكم المطعون فيه أالحكم للمدعية 

انهال عقد العمل لبلوا العامل سن  أعليه فإن محكمة النقض في هذا القرار اعتبرب شرط. 118تعسفي .."

من قانون العمل الفلسطيني، أالذي حددب بشكل حصري حالاب  35الستين شرط مخالف لنص المادة 

                                                           
 . منشوراب مقام.2019ديسمبر/ كانون أأل  16، رام الله، 652/2015محكمة النقض الفلسطينية، نقض مدني رقم  118
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انتهال عقد العمل، أالتي ليس من ضمنها بلوا العامل سن الستين، أعليه توصلت المحكمة ختاماً إلى اعتبار 

ستل م تعويض العامل الذي تم فصله عن الفصل التعسفي الفصل الوارد في هذه القاية هو فصل تعسفي ي

 من قانون العمل الفلسطيني. 46/2أفقاً لما أرد بنص المادة 

في كذلك فإن محكمة النقض الفلسطينية عللت عدم مشرأعية انتهال عقد العمل ببلوا العامل سن التقاعد 

منه سنوياً، حيه قات بأن "انهال عمل عدم انامام العامل لصندأق التقاعد أدفعه المساهماب المطلوبة 

العامل الخاضع لأحكام قانون العمل الفلسطيني ببلوغه سن الستين عاماً، أإحالته إلى التقاعد مشرأط 

بانامام صاحب العمل إلى صندأق التقاعد العام، أدفعه المساهماب المطلوبة قانوناً، كي يحصل العامل 

أبغير ذلك يكون إنهال عمل العامل في سن الستين عاماً، إن لم  المحال إلى التقاعد على راتب تقاعدي،

أسارب على ذاب النها محكمة النقض  .119يتوافر سبب قانوني آخر لهذا الإنهال مشوباً بالتعسف"

الفلسطينية في العديد من قراراتها، منها ما اعتبرب فيه انهال عمل العامل في سن الستين دأن توافر سبب 

على العمل أأ عدم انتاجيته يشكل فصلًا تعس ياً، حيه أن أحكام قانون العمل تمثل الحد آخر كعدم قدرته 

أفي قراراب أخرى فقد اعتبرب محكمة النقض  .120الأدنى من حقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها

العمل ببلوا الفلسطينية أي بند أارد في عقد العمل أأ في اللائحة الداخلية للمنشأة يشير إلى انهال عقد 

العامل سن الستين هو "بند باطل حتى لو تم الاتفاق عليه بين أطراف العقد، نظراً لمخالفته أحكام قانون 

                                                           
 . منشوراب مقتفي.2018أكتوبر/ تشرين أأل  24 ، رام الله،783/2013محكمة النقض الفلسطينية، نقض مدني رقم  119
 . منشوراب مقتفي.2019ابريل/ نيسان  22، رام الله، 935/2013محكمة النقض الفلسطينية، نقض مدني رقم  120
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العمل ألا سيما أن ما نص عليه هذا القانون يمثل الحد الأدنى لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها 

"...121. 

تجاه في أحد قراراتها بأنه "لم يرد في قانون العمل كذلك فقد قات محكمة النقض الفلسطينية بذاب الا

الفلسطيني أن بلوا العامل لسن الستين ما يعتبر مسوغاً لصاحب العمل لإنهال خدمة العامل حتى لو بلغ 

الستين ما دام قادراً على العمل أان فصله هذا بسبب خلاف ما ينص عليه القانون مما تشير عليه المادة 

من قانون العمل أحيه ان العلة في انهال عمل المطعون ضده في بلوغه سن الستين دأن أجود ما  35/5

يثبت أجود عارض صحي اأ غير ذلك مما يحول دأن قيام المطعون ضده بالأعمال المحددة له حيه 

التالية: من قانون العمل الحالاب التي ينتهي معها عقد العمل الفردي أهي بالحالاب  35/5نظمت المادة 

... بوفاة العامل اأ اصابته بمرض اأ عج  أفقده القدرة على العمل لمدة ت يد عن ست أشهر بنال على 

تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية مع عدم أجود مرك  شاغر يلائم قدراته المهنية أهو ما لم يثبت في 

في تبرير حكمها أتعليله باعتبار  حالة المطعون ضده الأمر الذي يجعل مما خلصت اليه محكمة الاستئناف

ان فصل العامل المطعون ضده بمثابة فصلًا تعس ياً اذ حملت حكمها على ما هو ثابت لديها في اأراق 

من قانون العمل كون ان بلوا العامل  47الدعوى أله أساس صحيح يتفق أاحكام القانون المقرر في المادة 

. 122أهو ما استقر عليه إجتهاد المحكمة في العديد من أحكامها" سن الستين لا يصلح مبرراً لإنهال خدماته

أما محكمة التميي  الأردنية، فعلى الرغم من استقرار الاجتهاد القاائي فيها على عدم اعتبار فصل العامل 

لبلوغه سن التقاعد فصل تعسفي كما بحثنا في الفر  الأأل من هذا المطلب، فإن بعض القراراب الصادرة 

                                                           
 . منشوراب قسطاس.2019شباط/ فبراير  6، رام الله، 630/2016محكمة النقض الفلسطينية، نقض مدني رقم  121
 . منشوراب قسطاس.2014يناير/ كانون ثاني  29، رام الله، 55/2014محكمة النقض الفلسطينية، نقض مدني رقم  122
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ارب بعكس ذلك، أأكدب على عدم جواز مشرأعية انتهال عقد العمل ببلوا العامل سن التقاعد، حيه عنها أش

جال في أحد قرارتها "إذا قامت الممي ة بفصل الممي  ضده لبلوغه الستين من عمره، فإن هذه الحالة لم ترد 

فصل المدعي استنادًا  ضمن الحالاب التي حددها القانون على سبيل الحصر مبررًا لفصل العامل، فيكون 

أبعد استعراض الاتجاهاب السابقة، نذهب إلى تأييد  .123لبلوغه الستين من عمره فصلًا تعس يًا أغير مبرر"

اتجاه عدم جواز مشرأعية انتهال عقد العمل ببلوا العامل سن التقاعد، أذلك لأن معيار بلوا العامل سن 

ن العامل قد أصبح عاج اً عن القيام بعمله أم لا، حيه أن العامل الستين لا يعد معياراً كافية لتحديد ما إذا كا

قد يتخطى هذا السن، أيبقى محتفظاً بكامل قدراته على القيام بعمله، بل قد ت يد كفالته مع الوقت لاكتسابه 

ل الخبراب المناسبة، مثل الأطبال أالمعلمين أغيرهم. أضف لذلك فإن الأسانيد أالحجا التي جال بها القاا

أالفقه في هذا الاتجاه أقوى من الاتجاه الأخر المجي  لفكرة قبول انهال عقد العمل لبلوا العامل سن التقاعد، 

كما أن قانون العمل الفلسطيني حدد حالاب انهال عقد العمل من قبل صاحب العمل على سبيل الحصر، 

ل المثال لا الحصر، نظراً لطبيعة التعسفي للعامل يعد على سبيأفي المقابل فإن ذكر بعض حالاب الفصل 

أخصوصية هذه الحالاب، أبالتالي فإن الأصل أن يكون سبب الإنهال أأ الفصل مبرر أمشرأ  أمذكور 

بشكل أاضح ضمن نصوق قانون العمل، أبغير ذلك يغدأ أي سبب غير مذكور في قانون العمل هو سبب 

أن القانون قد سعى لتنظيم مسألة إنهال عقد أكما نجد غير مشرأ  أيندرج ضمن إطار الفصل التعسفي، 

العمل حتى لا يترك باب الإنهال مفتوحا أبلا حدأد قانونية اأ رقابه تنظمه، الأمر الذي بدأره سيثير 

، 124الاستهتار أالفوضى في إنهال عقد العمل؛ كون عقد العمل يقوم على مصالح متعارضة بين الأطراف 

                                                           
 . منشوراب قسطاس.2003ابريل/ نيسان  15، الأردن، 3038/2002محكمة التميي  الأردنية، تميي  حقوق رقم  123
 .80، ق 2015عمان دار الثقافة  2غالب الداأأدي، شر  قانون العمل   124
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ن الحد الأدنى لحقوق العمال في جميع الأحوال، أبالتالي فإن أي مسألة كما أن قانون العمل هو قانون يام

خلافية فيه ألم يرد بشأنها نص قانوني أاضح ينبغي معالجتها لمصلحة العامل أكثر من صاحب العمل 

  باعتبار العامل هو الطرف الاعيف في عقد العمل أمام الطرف القوي، أالذي هو صاحب العمل.

 الآ،ار القانونية المترتبة على انتهاء عقد العمل ببلوغ العامل سن التقاعدالفصل الثاني: 

على  من المعرأف ان هناك اثار عامة لانتهال عقود العمل، فاذا انتهى عقد العمل ما بين الطرفين يترتب

 قوق فيكلا طرفي العقد الت اماب معينة أبجانب هذه الالت اماب تنشأ حقوقاً في الطرف المقابل، أهذه الح

الواقع تكمن في حقوق الطرف الاخر، فالت اماب الواقعه على عاتق صاحب العمل في الواقع هي حقوق 

انه فأبموجب قانون العمل الفلسطيني نفس الوقت هي حقوقاً لصاحب العمل، العامل، أالت اماب العامل في 

ذه ب عقد العمل الذي انتهى أهمل بموجيتوجب على صاحب العمل دفع جميع الحقوق المالية المستحقة للعا

لك ذأعلى غرار أاي حواف  اأ مستحقاب مالية اخرى )مكافأة التقاعد( الحقوق تشمل مكافأة نهاية الخدمة 

 مل في بعض الاحيان الحق في التقاعد المبكر، أالحق في العمل بعد سن التقاعد ألكن بشرأطحق العاي

الاثار  البحه في لذلك سنخصص في هذا الفصل. ااً كما أيحق له الحصول على شهادة خبرة اي محددة

راً اأ مبر  اعدكون ان بلوا العامل سن التقالقانونية المترتبة على انتهال عقد العمل ببلوا العامل سن التقاعد 

ل سبباً لانتهال عقد العمل، أذلك من خلال توضيح انتهال عقد العمل ببلوا العامل سن التقاعد أالفص

 المبحه الاأل(، أمن ثم التعويض كأثر مترتب على فصل العامل لبلوغه سن التقاعد )المبحه)التعسفي 

 الثاني(. 
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 المبحث الانل: انتهاء عقد العمل ببلوغ العامل سن التقاعد نالفصل التعسفي

لعمل امع تطور التشريعاب العمالية اأجدب التشريعاب قواعد قانونية منظمة لطبيعة العلاقة ما بين صاحب 

صفته أالعامل، أاتسمت هذه التشريعاب بمحاألة تحقيق التوازن ما بين طرفي العقد، أضمان حقوق العامل ب

هم ني من ا عقد العمل بالتوازن القانو الطرف الاعيف في العلاقة التعاقدية، حيه تعد مسألة حماية استمرارية 

 اهداف المشر ، بحيه لا يتعسف صاحب العمل في سلطته في انهال عقد العمل أكذلك حماية حقوق العامل

 عند أقو  مثل هذا التعسف. 

غير ان المشر  الفلسطيني اتجة الى تشريع حديه يتمثل في تقييد حرية صاحب العمل في فصل العامل 

حتى يامن حقوق العامل بما يكفل مبدأ تحقيق  ريته مطلقه في فصل العامل،ابقال حمتى يشال، أعدم 

( من القانون الاساسي 25/1التوازن بين الطرفين، أمبدأ حق الفرد في العمل بما نص المشر  في المادة )

خص قانون العمل الفلسطيني النافذ في طياته فصل كامل )الفصل الثاله( لمعالجة ، أكما 125المعدل

أأضح المترتبه على هذا الانهال، حيه أالثار موضو  "انهال عقد العمل الفردي" من قبل صاحب العمل 

( 40المشر  الحالاب التي يكون فيها الانهال مبرر أمشرأ  أفق ضوابط أشرأط معينه، فقد جال في المادة )

المحدده اذا ارتكبت من قبل من قانون العمل الفلسطيني أالسابقة الذكر في الفصل السابق، بالمخالفاب 

العامل فانها تجي  لصاحب العمل انهال عقد العمل من طرف أاحد أدأن اشعار، أاضافه الى ذلك اجازب 

( لصاحب العمل انهال عقد العمل لاسباب فنية اأ خسارة اقتات تقليص عدد العمال شريطة 41المادة )

القانون المذكور حالاب غير مشرأعة للانهال،  اشعار أزارة العمل بذلك، أكما ابدى المشر  في احكام
                                                           

العمل حق لكل مواطن أهو أاجب -1حق العمل  ( أالتي تنص "25/1، المادة )2003القانون الاساسي المعدل، سنه   125
 .".أشرف أتسعى السلطة الوطنية إلى توفيره لكل قادر عليه
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أمن ثم جال المشر  أنص في المادة مبررة لانهال عقد العمل ( منه الى حالاب غير 39فتطرقت المادة )

( بشكل اأسع على انه "يعتبر تعس ياً انهال عقد العمل دأن أجود اسباب موجبة لذلك." أهذا يقودنا 46/3)

ثر المترتب على فصل العامل ببلوغة سن التقاعد أهو التعويض، ألابد بداية من الى البدل في البحه في الا

التعرف على الفصل التعسفي أالشرأط التعس ية في عقد العمل )المطلب الاأل(، أثانياً في مدى اعتبار 

 انتهال عقد العمل ببلوا العامل سن التقاعد فصل تعسفي )المطلب الثاني(.

 عسفي نالشرنط التعسفية في عقد العملالمطلب الانل: الفصل الت

كما أيعد موضو  مشرأ  من قبل صاحب العمل بالعادة، الغير نهال الإالفصل التعسفي من حالاب  إن

الفصل التعسفي من الموضوعاب ذاب الاهمية في قانون العمل، ففصل العامل من عمله يعني إنهال علاقته 

أسباب إنهال عقد في العديد من النصوق بعمله، أبالتالي فقدانه مصدر دخله، ألهذا فقد حددب التشريعاب 

ر ذلك من الأسباب يكون الفصل تعس يا، لغي العمل دصاحب العمل، فإذا كان إنهال عق العمل من قبل

أيستحق العامل معه تعوياا يسمى تعويض الفصل التعسفي، أي أن المشر  ربط بين الفصل التعسفي 

. 126أمخالفة أحكام قانون العمل، إذ يمكن القول: إن معيار الفصل التعسفي هو مخالفة أحكام قانون العمل

اذا فمثلا في التشريع الاردني  بحسب نو  العقد للعقد مشرأ  حالاب الانهال الغيرالتشريعاب في أتختلف 

كان العقد محدد المدة فيعتبر انهال العقد تعس ياً اذا تم من قبل صاحب العمل قبل انتهال مدته دأن توفر 

 .127الاردني ( من قانون العمل28الحالاب المنصوق عليها في المادة )

                                                           
 .۲۹۳، ق ۲۰۱۰أحمد عبد الكريم أبو شنب، شر  قانون العمل أفقا لأحدث التعديلاب، طه، دار الثقافة للنشر أالتوزيع، عمان،   126
، دار الثقافة للنشر جعفر محمود المغربي، شر  احكام قانون العمل أفقاً لاخر التعديلاب اجتهاداب محكمة التميي   127

 .182ق ،، الباب الثاني2022أالتوزيع، عمان، 



69 

 

كان من قبل صاحب العمل بدأن اشعار  إذار انهال العقد تعس ياً كان العقد غير محدد المدة فيعتب إذااما  

، أاياا قد اأرد المشر  الاردني (28ألم ينطبق على العامل اي من الحالاب المنصوق عليها في المادة )

 بأربعة استثنالااستثنال على أجوب الاشعار من قبل صاحب العمل أردب حصرا في القانون السابق أهي 

بحيه يعتبر انهال صاحب العمل لعقد العمل فصلًا تعس ياً حتى لو تم الانهال باشعار العامل، حيه ذكرب 

 .129(24أالاستثنال الرابع أرد في المادة ) 128أ(/27الاستثنالاب الثلاثه في المادة )

  الفصل التعسفيمفهوم الفرع ا نل: 

في انهال عقد العمل بارادته المنفردة، سوال بعد  بحق العامل صاحب العملاجحاف الفصل التعسفي هو 

" إنهال عقد  أنهأياًا كما أيعرف ، 130غير مبررنهال الإيكون هذا  أناشعار العامل أأ بدأن اشعاره، على 

العمل من طرف صاحب العمل، دأن أجود سبب حقيقي للفصل، أأ دأن احترام الإجرالاب القانونية 

أنه يجب دائمًا على صاحب العمل تبرير سبب مما نص عليه المشر  يةستنتا أ ، 131المطلوبة قبل الفصل"

                                                           
مع مراعاة احكام الفقرة )ب( من هذه  ، أالتي نصت على "1996لسنة  8أ( من قانون العمل الاردني رقم /27المادة )  128

المراة   .1: المادة لا يجوز لصاحب العمل انهال خدمة العامل اأ توجيه اشعار اليه لانهال خدمته في اي من الحالاب التالية
مة العامل المكلف بخدمة العلم اأ الخد 2.الشهر السادس من حملها اأ خلال اجازة الامومةالعاملة الحامل ابتدال من 

 ه لاغراض الثقافةالعامل في اثنال اجازته السنوية اأ المرضية اأ الاجازة الممنوحة ل 3 .الاحتياطية في اثنال قيامه بتلك الخدمة
امعة جلية اأ الطرفين للتفرا للعمل النقابي اأ للالتحاق بمعهد اأ كالعمالية اأ الحا اأ في اثنال اجازته المتفق عليها بين 

 معترف بها."
( من هذا القانون لا 31مع مراعاة ما أرد في المادة ) ، أالتي نصت على"1996لسنة  8( من قانون العمل الاردني رقم 24المادة ) 129

مختصة أالمطالباب التي تقدم بها العامل الى الجهاب ال شكاأى باليجوز فصل العامل اأ اتخاذ اي اجرال تاديبي بحقه لاسباب تتصل 
 أالمتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون عليه"

 ( من قانون العمل الفلسطيني المدكورة سابقاً.39المادة )  130
 .15، ق2011، منشوراب الحلبي الحقوقية، بيرأب، 1هدى لطيف العبيدي، التعويض عن الفصل التعسفي في قانون العمل، ط  131
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بان فصل العامل غير  يوضح أنعلى صاحب العمل أنه بمعنى يكون هذا السبب مبيناً فصل العامل، أأن 

 .132خلاف ذلك فان كل فصل من صاحب العمل للعامل هو فصل تعسفيتعسفي، أعلى 

لتي تشير إلى ا( 46/3)أاكتفى فقط بذكره في المادة قانون العمل الفلسطيني لم يعرف الفصل التعسفي،  إن

لقانون من الطرف المنهي للعقد، أبالتالي، فهو سيشمل ادأن أجود أسباب موجبة لذلك، ألم يمي  الإنهال 

لذلك فإن ، 133قة العمالية()أي من أطراف العلا الإنهال الذي يتم من قبل العامل أأ من قبل رب العمل

أن يستدل لال البحه في الفقه أالقاال كما أيستطيع قاضي الموضو  تعريف الفصل التعسفي يمكن من خ

فيها فصل العامل فصلا  كون ي التي حالةال لتعسفي من خلال بعض المعايير التي تشملعلى أقو  الفصل ا

، فإنهال العقد بدأن سبب يبررهسابق انذار اأ إشعار أ دأن  تعس ياً من خلال ان يكون الفصل مفاجئا أفورياً 

دأن أجود مبرر لهذا الإنهال، سوال افترضنا أن القانون هو من يحدد أسباب الإنهال، أأ أن القاضي هو 

صاحب الصلاحية في تقدير سبب الإنهال أمشرأعيته من عدمها، فإن إنهاله دأن أجود أسباب تبرره، يعني 

 .  134تعس يا، أهذا الأمر من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على خلافهذلك فوراً الإنهال 

هو  في استنتاج الباحثة لتعريف الفصل التعسفي بانه 135أكذلك على ما تم ذكره سابقاً في الفصل الاأل

كما أتجدر بنا  الفصل الذي يكون مبني على أسباب غير قانونية أغير محددة في قانون العمل أأ أي قانون.
                                                           

(، 7201، )فلسطين: الاتحاد العام لنقاباب عمال فلسطين، 2000لسنة  7نائل الحو ، قرالة في قانون العمل الفلسطيني رقم   132
 .140ق
رمال هيثم عبد الرحمن حجه،"الرقابة على الفصل التعسفي في ظل أحكام قانون العمل الفلسطيني" رسالة ماجستير.   133

 .9، ق2021، نابلس، جامعة النجا  الوطنية
 .245ق سابق،أحمد نصرة، مرجع   134
 .54انظر: ق   135
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الفصل التعسفي لا يقتصر فقط على الحالة التي ينهي فيها صاحب العمل عمل العامل دأن  إلى أنلاشارة ا

غرض مشرأ ، بل يمكن اعتبار استقالة العامل فصلًا تعس ياً ايااً اذا كانت هذه الاستقالة نتيجة  أأمبرر 

من القوانين قد اهملت معالجة ضغوط صاحب العمل على العامل لاجباره على الاستقالة، أنجد ان الكثير 

هذة المسألة أاعتبرب ان كل تخلي من جانب العامل بمثابة استقالة، أحظرب على العامل الحق في تعويض 

أيتحقق أياا التعسف في الإنهال لانعدام المبرر  الفصل التعسفي لمجرد انتهال عقد العمل من جانبه.

استبداله في عامل ة المالية التي يمر بها صاحب العمل أ انهال عقد العامل بحجة الاائق المشرأ  فمثلاً 

ان يكون قصد صاحب العمل من انهال العقد تحقيق مصلحة غير مشرأعة اأ أايااً  ،136يعمل باجرة اقل

مثل إنهائه العقد قبل نقل ملكية المنشأة لمنع استمرار عقد عمل العامل مع صاحب  التحايل على القانون 

تحقق الفصل التعسفي من قبل صاحب العمل اذا لم يكن الفصل مبرراً كافياً، مثل كما أي .137العمل الجديد

الاخطار الموجه اليه بتوقيع عقوبة انذار عليه، اأ بسبب رفع  أأعدم توقيع العامل على دفتر الحاور 

بالطريقة عقد العمل  إجرالاب إنهالتكون  أنأكما يجب  ،138صوته في مخاطبة رئيس الدائرة التي يعمل بها

في انهال العقد  الصحيحة مثل القيد الشكلي المتمثل بالاشعار حيه يمكن ان يكون الاشعار ستاراً للتعسف

                                                           
، 2009/4/7الصادر بتاري   م،2008لسنة  265حكم محكمة النقض المنعقدة في رام الله في الدعوى الحقوقية رقم  136

 :التاليأالمنشور في المقتفي على الرابط 
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=53764  20/1/2023تاري  ال يارة .

أقد جال في هذا القرار بأنَّ إنهال عقد العامل الذي يعمل بأجرة شهرية معينة أاستبداله بعامل يعمل بأجرة أقل أأ بأجرة يومية 
 د سبباً موجباً لإنهال العقد أيعتبر إنهال عقد العمل في هذه الحالة تعس ياً.بذريعة أجود صاحب العمل باائقة مالية، لا يةع

 .808، الإسكندرية، منشأة المعارف، ق 1983، 3، أصول قانون العمل عقد العمل، الطبعة حسن كيرة 137
 الصفحة.عين المرجع أ   138
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أبالتالي يستفاد من ، 139أيشترط لاستبعاد هذا التعسف ان يكون الانهال مبنياً على اسباب حقيقية أموجبة

 يقة تعس يه تار بالاخرين.ذلك ان مفهوم التعسف يقتاي ان يستعمل شخص حقاً له ألكن بطر 

الفصل التعسفي يقع على عاتق من يدعيه، في الإثباب، هو أن إثباب أبحسب القواعد العامة إن الأصل، 

إلى يثبت ذلك، ألكن بالرجو  أن يتوجب على العامل اذا ادعى ان صاحب العمل قام بفصله تعس يا  أي أنه

إذا قام صاحب العمل بإنهال العقد ففان الاثباب على من يدعي عكس ذلك، محكمة النقض الفلسطينية  أحكام

أأراد التخلص من الثار المترتبة على الإنهال التعسفي أجب عليه أن يثبت سبب إنهال عقد العمل غير 

كما ، 140محدد المدة أان يكون هذا السبب مبرراً، حيه يعد تعس يا إنهال العقد دأن أسباب تبرر الإنهال 

عبل الاثباب على عاتق صاحب العمل،  نقلتبأنها  في هذا الخصوقمحكمة التميي  الاردنية ات أق

 ، أهو الأمر الذي ينسحب على محكمة النقض الفلسطينية141فعلية اثباب ان فصله للعامل كان مشرأعاً 

 .142اياا

                                                           
المنشور في مجموعة المبادئ  م،2010/216رقم حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام الله في القاية الحقوقية  139

 مطبعة،أ أم، بدأن دار نشر 2011-م 2010القانونية الصادرة عن محكمة النقض الفلسطينية في القاايا الحقوقية للسنواب 
 .129ق  (،2الج ل الخامس ) م،2013سنة 
" يعتبر تعس يا إنهال عقد العمل دأن على انه  2000لسنة  7( من قانون العمل الفلسطيني رقم 3146نصت المادة )  140

، 2009-9-30( أالصادر بتاري  2009/94أجود اسباب موجبة لذلك، كما قات محكمة النقض الفلسطينية في قرارها رقم )
سباب في مجلة الوقائع الفلسطينية، على انه ... على صاحب العمل أن يثبت سبب إنهال عقد العمل، أان يكون ذلك لأحد الأ

 من قانون العمل على سبيل الحصر أإلا كان فصلا تعس يا..." .   41أ  40بالمادتين  المحددة
 . منشوراب عداله.9/5/2002، الأردن 1096/2002محكمة التميي  الأردنية، تميي  حقوق رقم  141
 .سابق مرجع، جعفر محمود المغربي، شر  احكام قانون العمل أفقاً لاخر التعديلاب اجتهاداب محكمة التميي   142
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قع يالاثباب  عبل أن محكمة التميي  الاردنية حيهقراراب محكمة النقض الفلسطينية أ تتفق الباحثة مع أ  

أدب على الاسباب التي بشكل موضح يفصح  أنعليه  ذي قام بانهال عقد العمل حيه يجبعلى الطرف ال

حب أهذه هي قرينة قاائية مصدرها محكمة النقض فالفصل دائماً تعس ياً أعلى صاانهال عقد العمل، إلى 

بل قامل اثباب عكس ما تم الادعال به من يقع على العبالتالي أ العمل ان يثبت ان الفصل ليس تعس ياً، 

 كفي أن يدعى العامل بان فصله كان تعس يا، أعلى المدعىفقط يأ  ،لاثباب الفصل التعسفي صاحب العمل

ال عليه)صاحب العمل( أن يثبت بأن الإنهال كان لسبب يبرره مما يستدعي إل امه بإثباب المبرر، أفي ح

 .يللإنهال أاقتنعت المحكمة بالأسباب يعتبر الإنهال عندها غير تعسفأثبت صاحب العمل السبب الموجب 

 الفرع الثاني: الشرنط التعسفية في عقد العمل

خوفا من التعسف في حقوق أي  المشر  قد قام بمحاألة تحقيق التوازن ما بين طرفي العقد أنعلى الرغم من 

الطبيعة العملية  أن إلامن الطرفين، أضمان حقوق العامل بصفته الطرف الاعيف في العلاقة التعاقدية، 

من خلال التبعية التي يخاع  الأحيان،في الكثير من  لعقد العمل أدب إلى إخلال هذا التوازن لعقد العمل

حق صاحب العمل في ادارة العمل أالاشراف عليه بشكل مستمر بالإضافة إلى لها العامل لصاحب العمل، 

على العامل ذاته، أمما ترتب على ذلك من حق صاحب العمل في فرض عقوباب تاديبية أكذلك الإشراف 

، 143عقد العمل إنهالفي حال فشل العامل في القيام بواجباته بالصورة المتفق عليها أبالتالي يؤدي ذلك الى 

هذه الصلاحياب الممنوحه لصاحب العمل في الواقع تجعله الطرف الاقوى في العلاقة التعاقدية مما  أنكما 

يدفعه الى اسالة استخدام حقه في فرض العقوباب التأديبية أفصل العامل دأن اسباب مبرره تقتاي ذلك، 

                                                           
 .1رمال حجه، مرجع سابق، ق  143
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العديد من الاماناب  كما أتامنت معظم القوانين الخليجيةفكان لابد من خلق نو  من الرقابة على ذلك، 

التي تهدف إلى ضمان حسن استخدام السلطة التأديبية من قبل صاحب العمل، أعدم استخدامها في غير 

لا يجوز فرض أكثر من تدبير -: الأغراض المقصودة أتقرر لهذا الغرض. أمن أهم هذه الاماناب ما يلي

 . 144اأ ج ال عن المخالفة الواحدة

بعد مدة  مخالفة بعد مدة مرأر الوقت على اكتشافها، ألا يجوز التوقيع ج ال عليهالا يجوز اتهام العامل بال-

 إذا إلاارتكبه خارج مكان العمل  الأمرعدم جواز توقيع الج ال على العامل - .145محددة من ثبوب المخالفة

تحديد حدأد قصوى للعقوباب المالية، حفاظا على دخل العامل أأسرته من - .146كانت له علاقة بالعمل

تكون له  لكيلاالانتقاق إلى حدأد كبيرة، أتحديد ايلولة مبالغ الغراماب الى غير مصلحة صاحب العمل، 

 .147مصلحة في فرضها فيفرط في ذلك

                                                           
ثانياً( م ن  /12( سعودي. المادة )125( كويتي، المادة )51( بحرينية، المادة )102( الإماراتية، المادة )109المادة )  144

 نظام مكافأة أاناباط العمال في العراق.
على عدة ضماناب أخرى في  1976لسنة  23( بحرينية، نص القرار الوزاري رقم 102( سعودي، المادة )126المادة )  145

أألًا( من  /( 12( كويتي، المادة )21لموضو  )ا-( الإماراب 110( العمانية، المادة )34منه، المادة ) 8أ 7أ 6أ 5المواد 
 .نظام مكافأة أتأديب العمال في العراق

من اللائحة النموذجية الخاصة بالج ال ( ۱۲دة )أانظر الما اماراب،( ۱۰۹( كويتي، المادة )٥١بحريني، المادة )( ۱۰۲المادة )  146
بتاري  ( ۱۱۹أالمكافاب أشرأط توقيعها أأ منحها للعمال المعتمدة بقرار أزير العمل أالشؤأن الاجتماعية السعودي برقم )

 هـ.١٣٩٠/٤/١٢
من  (،۸العراقي )م  (،١٠٣- ١٠٢البحريني )م  (،٥١الكويني )م  (،١٠٥- ١٠٤الاماراب )م (.۱۲۵السعودي )م (،۳۵العماني )م   147

 ( من قانون العمل.٢٥٨. المادة )١٩٨٠/٨/١٦( في ١٣٠٦أاناباط العمال، قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ) مكافأةنظام 
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 طاة تعس ية في عقد العملعامل شرأ أمع محاألة صاحب العمل في فرض سيطرته على العامل قد يواجه ال

حيه تعتبر الشرأط الوارده في عقد أمنها اي شرط يقلل من مصالح العامل الواردة في قانون العمل، حيه 

العمل بمثابة الحد الادنى الذي يكفله القانون لحقوق العامل أاي شرط يقلل من الحد الادنى من الحقوق 

استخدام أجود شرط في عقد العمل يمنع العامل من ، مثل: المكفوله بالقانون للعامل يعتبر شرطاً تعس ياً 

قد يمكن للعامل التنازل عن حقوقة بعد  إلا أنهلم يكن،  كأن. الحق يبقى أالشرط يصبح إجازته المرضية

كما قد يقوم صاحب العمل بتحديد سقف زمني لإنهال عقود العمل  انهال العقد أحتى شهر من بعد انهاله.

معينة للتقاعد في اللائحة الداخلية للمنشأة، كأن تتامن تلك اللائحة شرطاً يقاي بإنتهال تتمثل بوضع من 

على هذه  2000لسنة  7لم ينص قانون العمل رقم عمل عند بلوا العامل سن الستين، في الواقع عقود ال

يجعل العقد محدد الحال ألكن تحديد سن للتقاعد سوال في عقد العمل أأ اللائحة الداخلية لصاحب العمل لا 

المدة، بل هو عقد غير محدد المدة، أيستطيع أطراف العقد انها ه قبل بلوا تلك السن مع مراعاة الشرأط 

أهنا يثار السؤال  .148القانونية الواجب اتباعها في انهال العقود غير محددة المدة أخصوصا شرط الاشعار

 ام لاتشرطًا تعس يًا نهال عقد العمل ببلوا العامل سن التقاعد إأضع شرط يةعتبر هل التالي: 

من عقود الاذعان التي  هي عقود العملهناك بعض من إلا أن  العقد شريعة المتعاقدين أن في راي الباحثة

قبل تعاقد العقد لا يرتب أي اثر على العقد العمل علامه إ  أنأحيه  ،يكون العامل هو الطرف الاعيف بها

قبل شهر من الإشعار أن التي نصت على  الفلسطيني ( من قانون العمل46نص المادة )أحيه أنني أرى 

، قد دأن أي سبب يعتبر فصلا تعس ياالا ان انهال العضرأري أمهم أفق الفقرة الاألى، انهال العقد امر 

                                                           
 .338حسام توفيق عرفاب، مرجع سابق، ق  148
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 يوجد أي قاب الكبر فلااذا كان العامل يعمل دأن أي تقصير في عمله ألا يظهر عليه معي فبراي الباحثة

( نصت على انه ينتهي عقد العمل الفردي بوفاة العامل 35/5أحيه ان المادة )مصوا يسمح بأنهال عقده، 

أأ إصابته بمرض أأ عج  أقعده عن العمل لمدة ت يد على ستة أشهر بنالً على تقرير طبي صادر عن 

أحيه أنني أرى نية أأضعه الصحي الجديد "، اللجنة الطبية مع عدم أجود مرك  شاغر يلائم قدراته المه

مل هذا النص لم يذكر سن العامل بشكل صريح الا اننا نستطيع ان ندرك ان في طياته انه شمل قدرة العا

عقد من عقود القانون الخاق، فيه ينفرد  هوعقد الإذعان  ، ألكون انالذي ي يد عمره عن ستين عاما

اعتبار لإرادة الطرف الأخر الذي يقتصر قبوله على مجرد التسليم الطرف القوي بصياغته دأن تفاأض أأ 

هو العقد الذي يملي شرأطه، أيةرتِ ب آثاره كما أ  بشرأط مقررة من قبل ياعها الموجب ألا يقبل مناقشة فيها

أإنْ كان موجوداـً تكتنفه بعض عيوب فإن رضا الطرف المةذْعِنْ طرف أاحد، أيةذعن له الطرف الثاني، 

حيه تةظهِر قراراتها أن العامل  ،ن قراراب محاكم النقض الفلسطينيةبعض مذلك فاني لا اأافق  ،149الرضا

كان على علم بالشرط المنصوق عليه في العقد، مما يجعله سببًا لإنهال العقد، أبالتالي لا يةعتبر ذلك إنهالً 

ظرا للتطوراب الديموغرافية الحديثة أالتي ي ان مثل هذا الشرط يكون تعس ياً اذا أرد في العقد نأ، تعس يًا

 تمكن العامل الذي بلغ سن التقاعد من الاستمرارية في العمل.

 عقد العمل ببلوغ العامل سن التقاعد فصل تعسفي هاءالمطلب الثاني: مدى اعتبار ان

تحظر تشريعاب العمل في العادة فصل العامل فصلًا تعس ياً نظراً لبلوغة سن معينه مثل سن التقاعد، عادة 

ما تقدم هذه القوانين حماية للعامل الاكبر سناً لمنع فصلهم بشكل تعسفي بنالاً على العمر فقط، أمع ذلك في 

                                                           
 .312(، ق2022، سبتمبر )142دار العلوم، العدد ملاك بنت محمد السديس، عقود الاذعان في الفقة الاسلامي، مجلة كلية   149
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العامل سن  ه يعتبر انتهال عقد العمل ببلواظل هذة الدراسة بتوضيح التباين في القانون الفلسطيني حيه تار 

نوضحه تفصيلًا في الفرعيين س أهذايعتبر هذا الفصل تعسفي،  أتارةأليس تعس ياً  التقاعد انهالاً طبيعي

  التاليين:

 الفرع ا نل: مشرنعية الشرط الوارد في عقد العمل بانتهاء العقد ببلوغ العامل سن التقاعد

 ن فإنهلكي يتبين لنا مدى مشرأعية الشرط الوارد في عقد العمل بانتهال العقد عند بلوا العامل سن الستي

اتفاق بلستين ايتعين علينا التفرقة بين حالتين، الحالة الاألى تتمثل في انهال عقد العمل عند بلوا العامل سن 

 فاق بينفي ظل غياب الاتوا العامل سن الستين الطرفين بينما الثانية هي في حالة انهال عقد العمل عند بل

 الطرفين.

في حال توافر : إنهاء عقد العمل عند تاانز العامل سن الستين، نفق اتفاق مسبق بين الطرفين أنلًا:

اتفاق بين صاحب العمل أالعامل بشأن إنهال عقد العمل عند بلوا العامل سن الستين، سوال كان ذلك مبنيًا 

على عقد العمل الفردي أأ الأنظمة الموظ ية الداخلية المعتمدة من أزارة العمل، أأ حتى اتفاقياب العمل 

ي هذه الحالة لا يستند إلى أسباب قانونية أأاقعية بفصل تعسفي فتقديم ادعال الجماعية، ترى الباحثة أن 

مبررة. تشير الباحثة إلى أن هذا الاتهام ليس له أساس من الصحة، حيه يظهر أن تحديد القانون الفلسطيني 

لسن الستين كسن لانتهال عقد العمل لا يعني أن الاتفاق على هذا النقطة يكون مخالفًا للقانون أللنظام العام. 

( من قانون العمل الفلسطيني، تةلقي الاول على حالاب انتهال العقد الفردي للعمل، نجد 35دة )حيه الما

الفقرة )أ( تنص بوضو  على أن عقد العمل الفردي يةنهي باتفاق الطرفين. بنالً على هذا السياق، يعبر توقيع 

ا العامل سن الستين، عن العامل على عقد العمل الفردي، الذي ينص بصراحة على انتهال العقد عند بلو 

موافقة أاضحة على هذا البند. أفي أعقاب ذلك، يفقد العامل حقه في التمسك بالفصل التعسفي عند انقاال 
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تةعَد  العقود أساساً ينظم العلاقة بين الأطراف، أيةعتبر العقد دستوراً يلت م به أ  .العقد بسبب تجاأزه لهذا العمر

اسية لحدأث فصل تعسفي يجب أجود تصرف غير مبرر من جانب كل منهما، أمن بين الشرأط الأس

هذا يتعارض بشكل صريح مع أجود اتفاق مةسبق بين الطرفين. أبالإضافة إلى ذلك، إذا لم  .صاحب العمل

يكن عقد العمل يشمل بند انتهال الخدمة عند بلوا العامل سن الستين، يمكن إدراج هذا البند في أنظمة 

العامل قد تعاقد أفهم مامونها قبل البدل في العمل، مما يةظهر قبوله لهذا الشرط.  الموظفين، حيه يكون 

 .أتترتب على ذلك تأثيراب متساأية تقريبًا مع تلك الناتجة عن صياغة هذا البند في عقد العمل الفردي

 لاتفاقاإذاً، في حال أجود اتفاق مسبق ينص على انتهال عقد العمل عند بلوا العامل سن الستين، يكون هذا 

 امنا مع  مًا بالتالعامل لا يكون ملأن بهذا الاتفاق الذي يتم قبل التعاقد، حيه  فيةعتدمستندًا سليمًا أمبررًا. 

تأكد يأبنالً على ما تم ذكره،  ل على رأس عمله. الشرأط في ذلك الوقت، مما ينفي إمكانية اعتبار العام

ر دقة للباحثة أن حتى استخدام عبارة "انهال" في تلك الحالة تتامن بعض الانحياز، إذ يكون الوصف الأكث

 الوضع الطبيعي الذيعكس هذا المصطلح يعند بلوا العامل سن الستين. حيه باستخدام عبارة "انتهال" 

ن هذا ائيًا بمجرد تحقيق الشرط الفاس ، دأن أي تدخل من صاحب العمل. أيتبين أينتهي فيه عقد العمل تلق

 يكون صحيحًا ما لم يتامن النص في العقد أأ أنظمة الموظفين بنودًا تسمح للعامل بجواز اعتبار سن

 الستين حالة من حالاب إنهال العقد بسبب تحقق هذا الشرط، حيه يصبح في هذه الحالة "انهال" العقد

 .شرأعًا أمبررًام

أجدير بالذكر أن هناك آرال متباينة تظهر حيال بند انتهال الخدماب عند بلوا العامل سن الستين، فبينما 

يعتبر البعض هذا البند مخالفًا للقانون، يرى الخرأن أنه يمكن الاتفاق عليه أإدراجه في العقد أأ أنظمة 

لسطيني يعكس توجهًا صادقًا نحو حماية حقوق العامل، الموظفين بشكل صحيح. أيظهر أن قانون العمل الف



79 

 

أهو موقف ينبع من فهم نمطي يرى في صاحب العمل مكانة سلطوية في أغلب الحالاب. أمع ذلك، يةلاحظ 

( من 6إلى جانب ذلك، لا يوجد مجال للتمسك في هذه الحاله بالمادة )أ  .أن هذا النها قد لا يكون مستدامًا

تنص على أن الأحكام الواردة في القانون تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال التي لا يجوز قانون العمل، التي 

التنازل عنها. حيه أن تفعيل هذه المادة، يتطلب أجود حكم في القانون يكون نصه الابتدائي ليكون الحد 

العمل الفلسطيني الأدنى لحقوق العمال الذي لا يجوز التنازل عنه. في هذا السياق، يتبين لنا أن قانون 

الساري يفتقر إلى نص ينص على انتهال مدة عمل العامل عند بلوغه سنًا معينة. أبنالً على ذلك، لا يمكن 

أبالنظر إلى  .150(، بل يةعد ذلك نقصًا تشريعيًا ينبغي تع ي ه أتحديده في القانون 6اعتبار ذلك مخالفًا للمادة )

( من قانون العمل، نةظهر للعيان أن اتفاق العامل أصاحب العمل على 120/1(، أ )46/3(، )46/1مواد )

إنهال عقد العمل عند بلوا العامل سن الستين يعد مشرأعًا أمتسقًا مع رأ  القانون. أفيما يلي نصوق تلك 

: "يجوز لأي من طرفي عقد العمل غير المحدد المدة إنها ه بمقتاى إشعار يرسل (1/46)المادة - :المواد

: "يعتبر تعس يًا إنهال عقد (3/46)المادة -".لم الوصول إلى الطرف الخر قبل شهر من إنهال العملبع

: "إذا أدب إصابة العمل إلى الوفاة أأ نتا عنها (1/120)المادة -".العمل دأن أجود أسباب موجبة لذلك

% من 80عمل أأ  ( يوم3500عج  كلي دائم، يحصل الورثة أأ المصاب على تعويض نقدي يعادل أجر )

(، يظهر 46/3عند مراجعة مادة )أ  ".الأجر الأساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغه سن الستين، أيهما أكثر

أقد أضعت المادة هذا المعيار  151أهمية فهم المعيار الذي اعتمده المشر  في قانون العمل الفلسطيني. 

                                                           
 P0https://shorturl.at/vzEعطا المناصير، الفصل التعسفي لبلوا الستين"، منشور على موقع شبكة قانوني الأردن:   150
بشأن إنهال عقد العمل من قبل صاحب  2012لسنة  835أحمد نصرة، التعليق على حكم محكمة النقض الفلسطينية رقم   151
 .3-2لعمل لبلوا العامل سن الستين، المقتفي: منظومة القاال أالتشريع في فلسطين، معهد الحقوق، جامعة بيرزيت، ا
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ب موجبة لذلك." أيةبرز أن معيار الأسباب الموجبة قائلةً: "يعتبر تعس يًا إنهال عقد العمل دأن أجود أسبا

أفي سياق قانون العمل، يمكننا استكشاف  .152المعتمد في القانون الفلسطيني هو معيار شامل أغير مقيد

معنى التعسف، خاصة في ظل غياب محدداب أضوابط له. حيه يعتبر اللجول إلى نظرية عدم التعسف في 

  .153تطبيقًا لمبدأ حسن النية في المجال العقدي، أمرًا ذا جدأى لفهم هذا المفهوماستعمال الحق، أالتي تعتبر 

لأي حق، يجد نفسه مل مًا بأن يظهر حسن النية عند ممارسة حق إنهال صفته حاملًا بإن صاحب العمل،  

الاوابط عقد العمل غير المحدد المدة. ينبغي له ألا يكون تصرفه متعسفًا في هذا السياق، أذلك في إطار 

التحقق من الفصل التعسفي تدخل  أتتطلب عمليةأالقواعد العامة المتعلقة بعدم التعسف في استعمال الحقوق، 

القاال، حيه يتحقق القاضي من امتثال صاحب العمل لمبدأ عدم التعسف في ممارسة حق الإنهال. يتعامل 

، أذلك رغم أنه قد يكون أمرًا 154جوهريةالقاضي مع هذا الأمر بطريقة تكون فيها حماية المبدأ المذكور 

ن سببًا لإنهال العقد صعبًا تحقيقه في حالة أجود اتفاق مسبق بين العامل أصاحب العمل يعتبر سن الستي

 بشكل مشترك

: م نجود اتفاق مسبق بين الطرفين،انياً: انهاء عقد العمل عند بلوغ العامل سن الستين، في يالة عد

عندما يتعلق الأمر بإنهال عقد العمل عند بلوا العامل سن الستين، أذلك في غياب اتفاق بين الطرفين، تأخذ 

الداخلي لإنهال عقد  العاملينذكره عن كي ية تنظيم نظام بنالً على التوضيح السابق الأمور منحى مختلفًا. 

                                                           
 .أالصفحة المرجع عين 152
فارأق الأباصيري، الحق في إنهال عقد العمل غير محدد المدة بين الإطلاق أالتقييد التعليق على حكم محكمة التميي    153

 .443-441( 2015) 2المجلة القانونية أالقاائية، عدد  2013لسنة  27القطرية رقم 
 .441، صفحه فارأق الأباصيري، المرجع السابق  154



81 

 

رة العمل، أالإعلان المسبق للعمال، أالتأكيد العمل عند بلوا الستين، أالذي يتطلب المصادقة الرسمية من أزا

على هذا الشرط في عقد العمل، يتعين علينا الن التفكير في كي ية التعامل مع إنهال خدماب العامل عند 

 .بلوغه سن الستين في حالة عدم أجود اتفاق بين الطرفين

ظل  هال فييكون مبررًا أموجبًا للإن تقدم الباحثة أجهة نظرها التي تشير إلى أن بلوا العامل سن الستين لا

سن لا غياب اتفاق ينظم هذه الحالة. أتتجه الباحثة إلى ر ية تشير إلى أن مجرد أصول العامل إلى هذه ال

 .يعتبر سببًا كافيًا لإنهال العقد في ظل قدرته المستمرة على أدال العمل

عند بلوغه سنًا معينة، أفي غياب أي اتفاق في فراا قانوني يخلو من أي تفصيل حول انتهال خدماب العامل 

كقاعدة مل مة، تحدد مدة  ،155(25لقانون الحالي. تبرز المادة )يحكم هذا الأمر، يةل منا اللجول إلى أحكام ا

أفي حال استمرار العمل بعد  .أقصاها سنتان لعقد العمل المحدد المدة، مع منع أي تجديد يتجاأز هذه الفترة

العقد غير محدد المدة. لذا، يظهر أن إنهال عقد العمل عند بلوا  156(26المحددة، تعتبر المادة )انتهال مدته 

يمكننا أن ، أجل تبيان ذلك أمن .العامل ستين عامًا دأن اتفاق مةسبق لا يتفق مع تلك الأحكام القانونية

حالة عمل تةظهر كيف يمكن أن تتسق سنواب الخدمة مع مدة عقد العمل. فلنفترض أن عاملًا  فينبحه 

انام إلى العمل في سن الثلاثين، أتم انهال عقده عندما بلغ الستين. في هذه الحالة، نجد أن مدة العقد قد تم 

المدة، الذي يكون عادة لمدة تحديدها لثلاثين سنة، أهو تجاأز للحد الأقصى المسمو  به لعقد العمل المحدد 

 .سنتين
                                                           

( من قانون العمل الفلسطيني تنص على أنه: "لا يجوز أن ت يد المدة القصوى لعقد العمل محدد 25حيه أن المادة )  155
 المدة لدى نفس صاحب العمل بما بما في ذلك حالاب التجديد على سنتين متتاليتين."

 بعد انقاال مدته اعتبر العقد غير محدد المدة.( على أنه: "إذا استمر طرفا عقد العمل محدد المدة في تنفيذه 26تنص المادة )   156
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أبما أن عقد العمل المحدد المدة لا يمكن أن يمتد لمدة تتجاأز سنتين، فإن أي تجاأز يجعل العقد غير محدد 

المدة. أبنالً على ذلك، يةفترض أن يتم إنهال عقد العمل عند بلوا العامل لعمر الستين عامًا، أيكون هذا 

ية تتعلق بقدرته على العمل، أهو ما يدفعنا للاقتراب من سياق اتفاقية العمل الإنهال مرتبطًا بأسباب صح

الدألية بخصوق إنهال الاستخدام، حيه تةل م المادة الرابعة بصراحة بأن يكون سبب إنهال العمل متصلًا 

 .157لوكه، أأ مقتاياب تشغيل المنشأةبقدراب العامل، أأ س

يه ححيال ال ياب عن الاتفاق الرضائي بين الطرفين،  ها الخاقالباحثة على فهممن هذا المنظور، تعتمد 

ل لى أداأن إنهال العقد عند بلوا العامل سن الستين يجب أن يكون مبررًا أمتصلًا بحالته الصحية أقدرته ع

  .أاجباته الوظي ية

يد لك تحدبما في ذ امًا متكاملًا لتأمين المتقاعدينأفي ظل غياب قانون شامل للامان الاجتماعي يةوفِ ر نظ 

رفض راتب التقاعد، يعد ذلك منطلق يمكن اعتباره أحد الحجا التي تدعم أتع ز من قبل الأطرأحاب التي ت

ى رًا علفكرة إنهال عقد العمل عند بلوا العامل سن الستين بدأن مبرر أاضح، خاصةً عندما يكون العامل قاد

مة اللاز  ية، حيه يعود ذلك إلى عدم توفر البنية التحتيةم األة عمله بشكل طبيعي. أتعتبر هذه النقطة مرك  

 لاب.النظام لمثل هذه الحا يعابر هذا ال ياب مؤشرًا على عدم استلتسهيل هذا النو  من الإنهال، أيعتب

                                                           
 3-2، 2012لسنة  835نصرة " التعليق على حكم محكمة النقض الفلسطينية رقم   157
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 الفرع الثاني: الحمانة القضائية للعامل من الشرط الوارد بانتهاء عقد العمل ببلوغ  سن التقاعد

بالنظر إلى التحدياب القانونية المتعلقة بحماية حقوق العمال أتأمين استقرارهم المهني، يعالا الفر  الثاني من 

، أالتي تستهدف توفير حماية إضافية له -كطرف ضعيف-هذه الدراسة الحماية القاائية المقدمة للعامل 

 لتقاعد.من الشرط الذي يةنص عليه بانتهال عقد العمل ببلوغه سن ا

 حيه ترى الباحثة أن غياب قانون موحد أأ إطار قانوني شامل يامن حقوق العمال المتقاعدين، بما في

، عتبارذلك تأميناب الشيخوخة أالراتب التقاعدي، يمكن أن يشكل تحدياً جدياً للعامل. أبنالً على هذا الا

بلغون لذين يرياً يجب توفيره للعمال، أخاصة ايعتبر الحد الأدنى للتأميناب الاجتماعية أالتقاعدية أضعاً ضرأ 

سن التقاعد، لامان حصولهم على دعم مالي أاجتماعي مناسب بمرحلة تقاعدهم، ما يسهم في تحقيق 

 .الاستقرار المهني أالاجتماعي لهؤلال العمال

ألت حيه تناأتعد هذه المسألة أاحدة من الامور التي أثارب جدلًا في أحكام محكمة النقض الفلسطينية،  

مسألة جواز إنهال خدماب العامل من قبل صاحب العمل عند بلوغه سن الستين، أسط توجهاب قانونية 

ن متااربة. ففي حين لا ينص قانون العمل الفلسطيني على سن محددة لإنهال خدماب العامل، يظل القانو 

كافأة منحه ميماته راتباً تقاعدياً، بل الفلسطيني غير محدد بشأن قاايا التقاعد، ألا يمنح العامل المنهاة خد

 .نهاية خدمة بنالً على عدد السنواب التي قااها في العمل

، أكما ذكرنا سابقًا، تباينت أحكامها في هذا لأمر على محكمة النقض الفلسطينيةأعندما تم عرض هذا ا

الستين يشكل فصلًا الصدد. في بعض الأحكام، رأب المحكمة أن إنهال عقد العمل للعامل ببلوغه سن 
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، أأكدب 20/4/2015158صادر بتاري  ( ال2012/833تعس يًا. على سبيل المثال، في الطعن رقم )

المحكمة هذا الرأي. أعلى الرغم من تناألها لأسباب الإنهال المبرر لعقد العمل من قبل صاحب العمل، كما 

 أنها أشارب إلى عدم توجيه القانون من قانون العمل الفلسطيني، إلا( 41( أ )40)هو مبين في المادتين

لأسباب محددة يمكن اعتبارها موجبة لإنهال العمل دأن أن يعتبر فصلًا تعس يًا.  بل ترك القانون تقدير تلك 

الأسباب للمحكمة المختصة التي تقوم باستخلاصها من الظرأف أالملابساب المحيطة بالحالة، باعتبارها 

مانختلف فيه أجه نظرنا  أهو-ب المحكمة دأن أن يتدخل فيها القانون، مسألة موضوعية تقع ضمن صلاحيا

، هذا أقد تمسكت محكمة النقض بقرارها بعدم ربط إنهال عقد العمل للعامل في -تلك التي تبناها القانون عن 

( من قانون العمل، التي تناألت تعويض إصابة العمل، أجدب 120سن الستين بالإشارة إلى المادة )

ة أنه لا صلة بين الأمرين. ففي تقدير المحكمة، يمكن للعامل أن يتعرض لإصابة عمل أهو في سن المحكم

(، التي تحدد تعوياًا يرتبط بعدد الأيام، أليس 120فوق الستين عامًا، مما يستوجب تعوياه أفقًا للمادة )

ممة لمعالجة مسألة يوم(، "مص 3500بسن العامل. استنتجت المحكمة أن المدة المذكورة في المادة )

التعويض في حالاب بلوا أأ تجاأز العامل سن الستين"، مؤكدة على أن الغرض الذي أضعه المشر  لم يكن 

بالرغم من أجود هذا الرأي الذي بالارأرة النظر إلى سن الستين كسبب موجب أأ مبرر لإنهال عقد العمل. أ 

 قرارًا آخر صدر عن قاضٍّ في محكمة النقض في الطعنين رقمعبرب عنه المحكمة في هذا الحكم، إلا أن 

 من قانون العمل الفلسطيني أالمادة( 1/120) أشار إلى أن المادتين (783/2013( أ )2013/782)

، التي تنظمان قاايا الحقوق أالعائداب، قد 1998( لسنة 4) من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (97)

هذا القرار أأضح أن المقاربة التي ستحقاق العامل للحقوق العمالية. افتراضي لا حددتا سن الستين كعمر
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اتبعتها المحكمة الاستئنافية في تحليلها للمادتين تةظهر أن المشر  قد سبق له أحدد سن الستين كسن لإحالة 

اية، أيطالب الموظف للتقاعد، بما يعني أن استمرار العامل في العمل لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نه

بتعويااب حتى آخر يوم في حياته، مما يخل بالتوازن بين مصلحة العامل أرب العمل التي أراد تحقيقها 

أأضاف هذا الرأي أن القوانين المقارنة في العديد من الدأل تعتبر سن الستين سنًا لإنهال عقد  .المشر 

عب قبوله بدأن أجود تنظيم قانوني دقيق يتعلق العمل، إلا أننا نختلف مع هذا الرأي، حيه يبدأ أنه من الص

 .بإحالة العامل إلى التقاعد عند بلوغه سن الستين أحصوله على راتب تقاعدي

أمن جانب آخر، أيدب محكمة النقض، حكم صادر من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في هذه الدعوى، 

فعت مساهمتها في نظام التقاعد" أفقًا لقانون التقاعد بأنه لم يتم تقديم دليل يثبت أن البلدية كصاحب عمل "د

العام. أينص هذا القانون على أنه يل م رب العمل بدفع نسبة مساهمة إجبارية للاستفادة من نظام المنافع 

المحددة للعمال بمجرد بلوغهم سن التقاعد )ستين عامًا(.  أبالتالي، في حال ثبوب هذا الأمر، يصبح من 

احب العمل )المشغل( أن يعتبر بلوا العامل سن الستين مبررًا لإنهال عقد عمله، ما لم يكن غير الممكن لص

من جهتها، تقول محكمة النقض، أنؤيدها في هذا الجانب، إن إنهال  159.هناك سبب قانوني آخر لهذا الإنهال

امًا، أإحالته إلى عقد العمل للعامل الذي يخاع لأحكام قانون العمل الفلسطيني عند بلوغه سن الستين ع

التقاعد، يتوقف على انامام صاحب العمل إلى صندأق التقاعد العام أدفعه للمساهماب المطلوبة قانونًا، 
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لكي يحصل العامل على راتب تقاعدي. أفي حال عدم توفير هذه الشرأط، فإن إنهال عقد العمل للعامل في 

 .ذا الإنهال، سيكون مشوبًا بالتعسف أغير مبررسن الستين عامًا، إذا لم يكن هناك سبب قانوني آخر له

أفي الواقع، قد اتجهت محكمة النقض في اتجاه هذا النها في عدة قراراب؛ حيه اعتبرب أن إنهال عقد 

العمل للعامل عند بلوغه سن الستين بدأن أجود سبب آخر، مثل عدم قدرته على العمل أأ عدم إنتاجيته، 

فيما قد تقدمت المحكمة في بعض القراراب بتفسير مختلف، حيه . 160تعس يًا يخالف أحكام القانون  فصلًا 

أشارب إلى أن أحكام قانون العمل تعتبر الحد الأدنى من حقوق العمال التي لا يمكن التنازل عنها، أهو ما 

أفيما يتعلق بالقراراب الصادرة في  . 161لعامل في سن الستين فصلًا تعس ياجعلها تعتبر إنهال عقد العمل ل

ذهبت المحكمة إلى تفسير أبعد من أ ، 6/2/2019162بتاري  ( 693/2016( أ )630/2016) الطعنين رقم

ذلك، إذ اعتبرب أن بلوا العامل سن الستين لا يمكن أن يكون مبررًا لإنهال خدماته، أأن أي اتفاق يخالف 

العمل أالتي تةعتبر الحد الأدنى لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل ذلك يةعتبر باطلا، لمخالفته أحكام قانون 

 الصادر بتاري  (2014/55) يدعم هذا الرأي ما أرد في حكم محكمة النقض في الطعن رقمأ  .عنها

حيه أأضحت المحكمة أنه لم ينص قانون العمل الفلسطيني على أن بلوا العامل سن ، 22/4/2019163

 بًا مشرأعًا لصاحب العمل لإنهال خدماب العامل، طالما كان العامل قادرًا على العمل.الستين عامًا يعتبر سب
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أبما أن العامل لم يةثبت أنه غير قادر على العمل، فإن إنهال خدماته من قبل صاحب العمل يةعتبر غير  

 ه أن المادةمبرر، مما يجعل القرار بإنهال خدماب العامل خالٍّ من الأسباب القانونية المشرأعة.  حي

من قانون العمل قامت بتنظيم الحالاب التي يةنهي فيها عقد العمل الفردي، أتشمل هذه الحالاب:  (35/5)

الوفاة أأ المرض الذي يعيق العامل عن ممارسة عمله لمدة تتجاأز ستة أشهر أفقًا لتقرير طبي صادر عن 

المهنية. أبنالً على عدم إثباب هذه الحالة في  اللجنة الطبية، مع عدم أجود أظيفة شاغرة تتناسب مع قدراته

حالة المطعون ضده، فإن محكمة الاستئناف استندب إلى هذا الأساس لتبرير قرارها، حيه اعتبرب أن فصل 

العامل في هذه الظرأف يةعتبر تعس يًا، نظرًا لعدم أجود أساس قانوني يبرر ذلك. أهذا يتوافق مع موقف 

ة قراراب أخرى، حيه أكدب على أن بلوا العامل سن الستين لا يشكل مبررًا المحكمة الذي تجلى في عد

 .لإنهال خدماته، أهو الرأي الذي ثبتت عليه أحكام المحكمة في العديد من القاايا

بًا عد سبية ففي هذا الحكم السابق ذكره، تبنت محكمة النقض موقفًا يفيد بأن مجرد بلوا العامل سن الستين لا 

رب قد أشامشرأعًا لإنهال عقده العملي. أبنالً على ذلك، يةعتبر إنهال عقده في هذه الحالة خطوة تعس ية. أ 

 .محكمة النقض في قرارها هذا إلى تواتر هذا الموقف في عدة قاايا سابقة

 12/16/2019164 بتاري  ( الصادر652/2015) أقد تبنت محكمة النقض رأيًا في حكمها في الطعن رقم

د بأن إنهال خدمة العامل بسبب بلوغه سن الستين يتعارض مع مبادئ القانون أغايته الأساسية. حيه يةفي

اعتبرب المحكمة أن العقد الذي ي يد عن سنتين ينتقل إلى نو  آخر يخلو من القيود ال منية، أبالتالي، فإن 

اجباته يةعتبر تصرفًا تعس يًا يجب إنهال خدمة العامل لهذا السبب دأن إثباب أنه لم يعد قادرًا على أدال أ 
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أهو ما أكدته هذه المحكمة في حكمها. أفي نفس السياق، قات محكمة التميي  الأردنية في قرار  تعوياه،

بأن فصل العامل بسبب بلوغه سن  ،15/4/2003 بتاري  ( الصادر3038/2002) هيئتها العامة رقم

أبالتالي فإن فصل المدعي لهذا السبب يعتبر تصرفًا تعس يًا الستين لا يعتبر مبررًا قانونيًا لفصل العامل، 

أغير مبرر. على الرغم من أن هذا القرار يوفر م يدًا من الحماية للعامل، إلا أن بعض النقاد انتقدأه باعتباره 

قد يؤدي إلى تعقيداب في سوق العمل، خاصة إذا ما ترتب عليه زيادة في معدلاب البطالة، أتأثيراب سلبية 

 .165على إنتاجية المؤسساب

أن بلوا العامل سن الستين فقط ليس مؤشراً كافياً لتحديد إمكانية أدائه لعمله بشكل  الباحثة من جانبها ترى أ 

مقبول، إذ قد يحتفظ العامل بكفالته أقدراته على العمل بعد تجاأز هذا السن، بل قد تت ايد خبرته أكفالته مع 

رى، قد يصبح العامل مرأر ال من، كما يحدث في حالاب الأطبال أأساتذة التعليم العالي. أمن ناحية أخ

من قانون العمل الفلسطيني، ( 40) حيه أنه بموجب المادة .عاج اً عن القيام بعمله قبل بلوغه لهذا السن

يحق لصاحب العمل إنهال عقد العمل إذا لم يلت م العامل بالت اماته المتفق عليها في العقد، أذلك دأن الحاجة 

 .166معياراً أحيداً لقدرة العامل على أدال عمله أالوفال بالت اماتهلوصول العامل لسن الستين. فالسن ليس 

أجدير بالذكر، أنه توجد تفاأتاب في قراراب محكمة النقض بشأن إنهال عقد عمل العامل عند بلوغه سن 

ال العمل في هذا السن لا يةعتبر تعس يًا، كما جال في الستين. ففي بعض الحالاب، اعتبرب المحكمة أن إنه
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حيه أشارب إلى أن القانون لم  ،18/6/2012167 الصادر بتاري ( 336/2012) حكمها في الطعن رقم

حيه انه بالنظر إلى الظرأف  .يحدد بوضو  ما إذا كانت حالة إنهال الخدمة في هذا السياق مبررة أم لا

مة بتقدير ما إذا كانت إنهال الخدمة في سن الستين تعس يًا أم لا. فتدخل في الخاصة بكل حالة، تقوم المحك

نطاق استنتاجها استنادًا إلى الأدلة المقدمة أالوقائع المتاحة، مما يجعل القرار بشأن ما إذا كانت إنهال 

 .الخدمة في سن الستين يةعتبر تعس يًا أأ لا ي ال مترأكًا لتقدير المحكمة للحالة الفردية

 168(62/2015) في الطعن رقم 14/2/2018 أفي هذا السياق، يةعتبر قرار محكمة النقض الصادر بتاري 

بمثابة تأكيد على أن مسألة بلوا العامل سن الستين تةعتبر أمرًا تنظيميًا يمكن تطبيقه بشكل قانوني. أفي هذا 

يع حقوقه الممنوحة له قانونًا، يةصبح من الصدد، أشارب المحكمة إلى أنه بمجرد حصول العامل على جم

الجائ  لصاحب العمل إنهال عقد العمل للعامل بمجرد أصوله لسن الستين. أأكدب المحكمة أياًا أن في 

 .حالة استلام العامل لجميع حقوقه العمالية، فإن إنهال العمل لا يةعتبر فصلًا تعس يًا

أبتوجيه الاول نحو قرار محكمة البداية الاستئنافية بشأن إنهال عقد عمل العامل بعد بلوغه سن الستين، 

من قانون  40أالتي أكدب أن ذلك لا يشكل تعسفًا ألا يةخل بحقوق العامل كما هو منصوق عليه في المادة 

نهال عمله عند بلوغه تلك السن، أنتيجة العمل، حيه كان العامل معلمًا أتلقى إشعارًا مسبقًا بفعل أنه سيتم إ

لذلك تم رفض الدعوى من قبل محكمة الدرجة الأألى لعدم انتهاك القانون. أمن منظور محكمة النقض، لا 

يمكن استنتاج تعس ية في الحكم الصادر من المحكمة المستأنفة، حيه لم تقم الطعون المقدمة بالاستناد إلى 
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أبالتالي، تةعتبر هذه المسألة موضوعية متعلقة بتفسير القانون، أيةعتبر محكم أية مواد قانونية أأ نظامية، 

 .الموضو  )محكمة البداية الاستئنافية( هو الجهة المختصة في هذا الصدد

أمن جانبنا نرى، أنه في تلك الحاله قد تمي  ب محكمة البداية الاستئنافية بتحليل دقيق أتقدير دقيق للواقعة، 

يه أكدب أن إنهال عقد عمل العامل بعد بلوغه سن الستين ليس مصدراً للتعسف. طالما أن العامل استفاد ح

من كافة حقوقه القانونية، أأن قرار إنهال عمله جال بعد إعلامه أبنال على معرفته بالأمر، فإن الطعون 

 .المقدمة لا تجد مبرراً أيجب رفاها

، أيدب محكمة النقض 1/7/2019169 الصادر بتاري  (2018/806( أ )2018/656) أفي حكمي النقض

الفلسطينية موقفها بشأن إنهال خدماب العامل بعد بلوغه سن الخامسة أالخمسين عاماً، أهو الشرط الذي أرد 

 في العقد المبرم بين الطرفين. أقد اعتبرب المحكمة أن هذا الشرط قد ألغي بموجب نظام جديد صدر في عام

أالذي حصل على مصادقة أزارة العمل عليه، مما يجعل موقف الجهة صاحبة العمل غير مبرر في  ،2013

أفي نظرنا، إذا لم يةلغ النظام الداخلي السابق الذي ينص على إنهال .إنهال خدماب العامل بهذا الشكل

ة العمل بإنهال عمل العامل خدماب العامل بعد بلوغه سن الخامسة أالخمسين، فإن قرار الجهة صاحب

 .بموجب هذا البند في النظام الداخلي كان سيكون قرارًا مشرأعًا بمفهوم المخالفة

أفي إحدى قراراب محكمة النقض الواضحة بشأن عدم اعتبار إنهال خدماب العامل في سن الستين فصلًا 

أن المشر  لم  170(779/2013) الطعن رقم في 26/10/2014 تعس يًا، قات في حكمها المعلن بتاري 

                                                           
 منشور في موقع )المقتفي(، مرجع سابق.  169
 منشور في موقع )المقتفي(، مرجع سابق.  170
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من  (35) المادة :يبي ن نيته بشأن مسألة إنهال العمل في سن الستين. أبنالً عليه، أقرب هذه المحكمة بأن

قانون العمل تنص بوضو  على أن عقد العمل ينتهي باتفاق الطرفين في حال تحديد زمن معين لنهايته، أفي 

هذه الحالة ينتهي العقد أفقًا لهذا ال من المحدد، أهو مبدأ أشريعة المتعاقدين. أبنالً على إقرار الطاعنة 

دة بأن عملها ينتهي عند بلوغها سن )العاملة( مع الجهة المطعون ضدها )صاحبة العمل( بوضو  أإرا

الستين، حيه أقعت الطاعنة على هذا الاتفاق، أفهمت النظام الداخلي أشرأطه بدقة. أبنالً على ذلك، فإن 

قرار محكمة الاستئناف متوافق أمتماشٍّ مع القانون، ألا يوجد أي سبب لرده. أما بالنسبة للفترة المحددة بسن 

طاعنة بطلب الرفض إذا كانت قادرة على العمل أأ غير قادرة، نظرًا لأن ذلك (، فإنها لا تسمح لل٦٠الـ )

 .يتفق مع ما تم التوقيع عليه دأن انتهاك للقانون، أهذا يبرر رفض الطلب في هذا الجانب أياًا

 أترى الباحثة، أن الحماية القاائية للعامل، باعتباره طرفاً ضعيفاً، من الشرط الوارد بانتهال عقد العمل

ببلوغه سن التقاعد، تعتبر ضرأرية لامان المساأاة أالعدالة في العلاقاب العمالية. فاينبغي على المحكمة أن 

تأخذ في الاعتبار العوامل الفردية أالظرأف المحيطة بالعامل، بما في ذلك العمر أالحالة الصحية أالقدرة 

قانون أن يكون متوازناً بين حقوق صاحب يجب على الأكذلك ترى بانه على العمل بعد بلوا سن التقاعد، 

العمل أحقوق العامل، أأن يحمي العامل من أي استغلال أأ إجبار على الاستقالة بسبب بلوا سن التقاعد. 

حيه يجب أن يكون هذا الشرط موضوعاً للمناقشة أالتفاأض بين الطرفين، أيجب أن يكون ملائماً للظرأف 

ن تامن القوانين حقوق العمال أتوفر لهم الحماية اللازمة ضد أي من الارأري أأ  .الفردية لكل عامل

شرأط غير عادلة أأ ظرأف مستغلة، أذلك لامان عدم تعرضهم للظلم أأ الاستغلال في سوق العمل. إذا 

كان الشرط بانتهال عقد العمل ببلوا سن التقاعد يعتبر غير عادل أأ يار بحقوق العامل، فيجب على 

 .حماية حقوق العامل أضمان العدالة في العلاقاب العماليةالمحكمة التدخل ل
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 المبحث الثاني: التعويض كأ،ر مترتب على فصل العامل لبلوغ  سن التقاعد 

بوجوده على هذه الارض، أبصراعه من اجل  سان الى الامان الاجتماعي أالوظيفيارتبطت حاجة الان

أ دائم ا، التي قدر له ان يواجه فيها مخاطر عديدة لا حصر لها، حيه هددب موارد عيشه بالانقطا  الالحياة

 المؤقت، ألعل خطر الفصل هو الهاجس الذي يواجه العامل اثنال حياته العملية، حيه يبقى العامل في

 ذي فقدويض هذا العامل الصرا  دائم بكي ية العيش بعد صرفه من العمل، لذلك فقد ابتد  المشر  طريقة لتع

ن الفصل التعسفي لعل هذا التعويض ينصف حقه أيتيح له تدبير اموره الى اهذا مصدر رزقه بتعوياه عن 

يه ، حألقد ذكرنا سابقاً بان فصل العامل نتيجة بلوغة سن معين هو امر لا نتفق معه يعمل في عمل اخر.

لعامل قد ذا كان االتقاعد لا يعد معياراً كافياً لتحديد ما اسن بان انتهال عقد العمل ببلوا العامل  الباحثة ترى 

يام اصبح عاج اً عن القيام بعمله ام لا، فقد يتخطى العامل هذا السن أهو محتفظ بكامل قدرته على الق

ليم التع اساتذةبعمله، بل قد ت داد كفالته بمرأر السنواب أتراكم الخبراب كما هو الحال مثلا بالنسبة للاطبال أ 

عن  أيحتل موضو  التعويضالعالي، أبالمقابل قد يصبح العامل عاج اً عن القيام بعمله، دأن هذا السن، 

لها الفصل التعسفي للعامل ببلوغة سن التقاعد اهمية كبرى أيشكل احد المواضيع المحورية التي تدأر حو 

عدم الا انه نظرا لاعاب العمل. مناقشاب اغلب الملفاب التي تعرض على المحاكم في مجال التعويض عن ن  

ل العام أضو  المشر  الفلسطيني بهذا الاتجاه أنظرا لتناقض احكام محكمة النقض الفلسطينية فقد يكون بلوا

 عن الفصل، أاذا أفي حال كان كذلك فان العامل يستحق تعويض مبرر لانهال العقدغير سن التقاعد هو 

يض ق التعو لانتهال العقد فانه يستحق كافة حقوقه العمالية ألا يستحكان بلوا العامل سن التقاعد هو مبرراً 

 المترتبه على فصل العامل أفي هذا المبحه سوف نتحدث األا في اجرالاب التعويض. عن الفصل التعسفي

 )المطلب الثاني(. )المطلب الاأل(، أثانياً في تقدير التعويض ببلوغة سن التقاعد
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 نالفصل التعسفي المطلب ا نل: ا،بات الضرر

ان نظرية التعسف أأ الافتقار الى مبرر في انهال العقد اسست على اساس استعمال الحق بطريقة يعتبرها 

الناس خاطئة بحيه يتجنبها الرجل العادي، أيمكن تحديد الاستعمال الخاطئ للحق بالرجو  الى المادتين 

من استعمل حقه استعمالًا مشرأعاً لا  على "( 4( من القانون المدني المصري: حيه تنص المادة )4+5)

يكون استعمال الحق غير مشرأ  في ( على " 5" أتنص المادة ).يكون مسئولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر

الأحوال التية: )أ( إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. )ب( إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها 

تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. )ج( إذا كانت المصالح التي قليلة الأهمية، بحيه لا 

" أمن الواضح لنا ان هذه الاحكام تنظم المسؤألية التقصيرية، أبما ان .يرمي إلى تحقيقها غير مشرأعة

العقد نظرية التعسف في انهال العقد قد بنيت على اساس المسؤألية التقصيرية، بينما المسؤألية عن انهال 

( من قانون العمل الموحد في مصر قد اخذب بالمسؤألية 74، أبما ان المادة )171هي مسؤألية عقدية

، 172التقصيرية أساساً للتعويض عن الفصل التعسفي أبذلك أصبح الفصل التعسفي يعتبر أذى تقصيرياً 

 سالة استعمال الحق.التقصيرية التي لا يتم التعويض عنها إلا في حال حدأث ضرر فعلي عن إأالمسؤألية 

أفي فلسطين لم ينص المشر  الفلسطيني نصوصاً محددة تحدد الأسس التي بمقتااها يعتبر فصل العامل 

 من عمله تعس يا، "...أيعود تقدير فيما إذا كان الفصل تعس يا أم لا المحكمة حسب الظرأف أالملابساب

                                                           
 .336هشام رفعت هاشم، مرجع سابق، ق  171
 الصفحة.عين المرجع أ   172
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( 91دة الشرعية المنصوق عليها في المادة )أيمكن الاستشهاد بالقاعأمن ثم اثباب الارر على العامل، 

من مجلة الأحكام العدلية أهي الجواز الشرعي ينافي الامان، فمن استعمل حقه استعمالا مشرأعا لا يامن 

من القانون  2166، أيمكن لنا على ضول ذلك الاستهلال بنص المادة 173ما ينشأ عن ذلك من ضرر 

إذا توافر قصد -أ :" يكون فيها استعمال الحق غير مشرأ  أهي المدني الأردني التي حددب الحالاب التي

كانت المنفعة لا تتناسب مع ما  إذا-جإذا كانت المصلحة المرجوة من الفصل غير مشرأعة. -التعدي. ب

أنرى ان هذا ما اكده المشر   174إذا تجاأز ما جرى عليه العرف أالعادة  -يصيب الغير من ضرر. د 

( 46/3غير ان المشر  الفلسطيني في المادة ) .175سابقاً من القانون المدني المذكورة  (5المصري في المادة )

من قانون العمل الفلسطيني، أضح أن الفصل الذي يكون دأن أجود سبب موجب لذلك يعتبر فصلا تعس يا؛ 

أي أن الفصل يعد تعس يا بمجرد أقوعه دأن أي سبب مبرر لإنهال العقد على غير الأسباب التي نص 

رة الرجو  إلى القواعد العامة في إسالة استعمال الحق لتعريف أبيان عليها قانون العمل، أي أنه ليس بالارأ 

ماهية الفصل التعسفي، كما ان المادة ذاتها قد بينت أن الحق بإنهال العقد بموجب إشعار يكون في العقود 

نه غير محددة المدة، اذن فإن الفصل التعسفي لا يمكن أن يحدث إلا في العقود الغير محددة المدة، نظرا لا

لا يوجد فترة معينة أينتهي فيها العقد. أما في العقود محددة المدة فلا يتصور أقو  الفصل التعسفي، نظرا 

                                                           
مجلة الوقائع الفلسطينية، تاري   0052-01-29(، صادر بتاري  2004/182فلسطين، نقض مدني، رام الله، رقم )  173

 .1/1/2024 8:49 الدخول الساعة
 .1976( لسنة 43( من القانون المدني الأردني رقم )2166المادة )  174
على انه يكون استعمال الحق غير مشرأ  في  1948لسنة  131( من القانون المدني المصري رقم 5نصت المادة )  175

الأحوال التية: )أ( إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. )ب( إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيه 
 بسببها. )ج( إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشرأعة.لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر 
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طرفي العقد المحدد المدة  أحدلأن تلك العقود تنتهي بانتهال المدة أأ بالقيام بالعمل المحدد. أفي حالة إنهال 

ساس الإخلال بشرأط العقد على أساس المسؤألية قبل انتهال المدة المتفق عليها، فالتعويض يكون على أ

 .176العقدية أفق القواعد العامة للعقود، أليس على أساس الفصل التعسفي

 المطلب الثاني: تقدير التعويض

من المحتمل أن يواجه خطر الفصل من العمل من قبل صاحب العمل، أيمكن أن يكون هذا الفصل مشرأعًا 

مبنيًا على أحد الأسباب المنصوق عليها في قانون العمل الفلسطيني، في بعض الحالاب، أذلك إذا كان 

التي تحدد تسع مخالفاب تبرر فصل العامل دأن إشعار مسبق. بالإضافة إلى ، 177(٤٠أبالتحديد في المادة )

على إمكانية فصل العامل لأسباب فنية أأ اقتصادية تؤدي إلى خسارة لصاحب ؛ 178(٤١ذلك، تنص المادة )

                                                           
 .345حسام توفيق عرفاب، مرجع سابق، ق  176
( من قانون العمل الفلسطيني، أنه: "لصاحب العمل إنهال عقد العمل من طرف أاحد، دأن إشعار، مع حقه في 40جال في المادة ) 177

يته، أأ تقديمه شهاداب، أأ شخصية غير شخص انتحاله-1كابه أيا من المخالفاب التالية: مطالبة العامل بكافة حقوقه الأخرى عند ارت
ارة جسيمة لصاحب العمل؛ شريطة أن يبلغ صاحب خطأ نتيجة إهمال مؤكد نشأب عنه خس ارتكابه-2-أثائق م أرة لصاحب العمل. 

لداخلي للمنشأة المصادق مخالفة النظام ا تكراره-3 قوعه.بو العمل الجهاب المختصة بالحادث خلال ثمان أأربعين ساعة من أقت علمه 
دأن عذر  غيبهت-4 الأصول.عليه من أزارة العمل، أأ التعليماب المكتوبة الخاصة بسلامة العمل أصحة العمال، رغم إنذاره بها حسب 

اب بعد غي على أن يكون قد أنذر كتابيًا مقبول أكثر من سبعة أيام متتالية، أأ أكثر من خمسة عشر يوما متقطعة خلال السنة الواحدة،
رغم إنذاره  العمل؛يه بموجب عقد أفال العامل بالالت اماب المترتبة عل عدم-5 الثانية.ثلاثة أيام في الحالة الأألى، أأ عشرة أيام في الحالة 

بحكم نهائي في جناية أأ  إدانته-7-للأسرار الخاصة بالعمل، التي من شأنها أن تسبب الارر الجسيم.  إفشا ه-6- الأصول.حسب 
عاطاه من مادة مخدرة يعاقب أأ متأثرًا بما ت سكر،أثنال العمل في حالة  أجوده-8جنحة مخلة بالشرف، أأ الأمانة، أأ الأخلاق العامة. 

 اشر".بالارب، أأ التحقير على صاحب العمل، أأ على من يمثله، أأ على رئيسه المب اعتدا ه-9عليها القانون. 
( من قانون العمل الفلسطيني إنهال عقد العمل من طرف صاحب العمل، لأسباب فنية، أأ اقتصادية )خسارة 41أجازب المادة )  178

فقط،  لحقت صاحب العمل، اقتات تقليص عدد العمال، دأن أن توضح هذه المادة أياًا، ما إذا كانت تنطبق على العقدغير محدد المدة
ارة، ية، أأ خس"يجوز لصاحب العمل إنهال عقد العمل، لأسباب فن أنه:فقد جال في هذه المادة  عقد محدد المدةتأم إن تطبيقها يمتد إلى ال

 اقتات تقليص عدد العمال، مع احتفاظ العامل بحقه في بدل الإشعار، أمكافأة نهاية الخدمة، شريطة إشعار الوزارة بذلك".
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غير أنه، بخلاف تلك الأسباب السابق ذكرها، يةعتبر الفصل  .دأن أن يةعتبر هذا الفصل تعس يًاالعمل، 

قد تم دأن أجود أسباب قانونية تبرره، فلذلك يكون للعامل الحق في يكون تعس يًا أغير مشرأ ، بمعنى أنه 

لى أن العامل يستحق ( من قانون العمل الفلسطيني. حيه تنص هذه المادة ع٤٧التعويض أفقًا للمادة )

تعوياًا يةعادل راتب شهرين عن كل سنة قااها في العمل، بحد أقصى لا يتجاأز راتبه لمدة سنتين، مع 

 .الاحتفاظ بكافة حقوقه القانونية الأخرى 

ا من القوانين الأردنية، نجد انه يحق للمحكمة المختصة، إذا قدم العامل دعوى خلال ستين يومً  أبالتوجه إلى

تاري  فصله أأثبتت أن الفصل كان تعس يًا أمخالفًا للقانون، أن تصدر أمرًا يل م صاحب العمل بإعادة العامل 

إلى أظيفته السابقة أأ بدفع تعويض يعادل نصف شهر من الأجر لكل سنة عمل، مع حد أدنى لا يقل عن 

وق الأخرى المستحقة للعامل. أيةحسب اثنين من الأجور الشهرية، بالإضافة إلى بدل الإشعار أجميع الحق

  .179التعويض على أساس أجر العامل الأخير

من ناحية أخرى، بما أن العامل قد يتقاضى أجره على أساس القطعة أأ بالعمولة، فيتم حساب التعويض عن 

الفصل التعسفي على أساس متوسط الأجر الشهري للعامل في السنة الأخيرة قبل الفصل، ذلك أفقًا 

شريعاب الفلسطينية التي تنص على أن تحسب مكافأة نهاية الخدمة، أتعويض الفصل التعسفي للعامل للت

  .180الأخيرةبالقطعة أأ بالعمولة، على أساس متوسط أجره الشهري في مدة السنة 

                                                           
 .1996( لسنة 8ته رقم )( من قانون العمل الأردني أتعديلا25المادة )  179
 .2000لسنة  7( من قانون العمل الفلسطيني رقم 48المادة )  180



97 

 

، حيه بالنظر إلى المشر  المصري، فقد تطرق إلى عقوبة الإنهال التعسفي لعقود العمل غير المحددة المدة

 تاري  أنه يحق لكل من صاحب العمل أالعامل طلب التسوية الودية أمام الجهة الإدارية خلال سبعة أيام من

 تاري  الن ا . أفي حال عدم التسوية، يحق لهما اللجول إلى اللجنة القاائية خلال خمسة أأربعين يوما من

 .الن ا ، أإلا فإن حق العرض على اللجنة يسقط

في طلب فصل العامل خلال خمسة عشر  ر. النظ- :182بالصلاحياب التالية ؛181ئيةأتاطلع اللجنة القاا

البت في طلب التعويض المؤقت إذا كان العامل قد  -2 .يوما من تاري  أأل جلسة، أتكون قراراتها نهائية

الفصل في طلب التعويض الذي يقدمه العامل عن فصله التعسفي من قبل  -3 .طلبه ضد صاحب العمل

أإذا رفات اللجنة طلب صاحب العمل بفصل العامل، فإنها تفرض عليه إعادة العامل إلى  .ملصاحب الع

عمله أسداد ما لم يةصرف له من مستحقاته. أفي حال تجاهل صاحب العمل هذا القرار، يةعتبر الفصل 

مها من تعس ياً مما يةستحق تعويااً. أما في حال تعليق قرار الفصل أاستحقاق العامل لمستحقاته، يتم خص

مبلغ التعويض القادم، أأ من أية مبالغ أخرى مستحقة للعامل. أتسري أحكام قانون المرافعاب أالإثباب في 

المسائل غير المنصوق بشأنها، حيه تةصدر قراراب اللجنة بأغلبية الرال مسببه، بعد أضع الصيغة 

طراف طعن القرار بموجب قواعد التنفيذية عليه من قبل كتاب المحكمة الابتدائية المختصة. أيحق للأ

                                                           
، على انه" إذا نشأ ن ا  فردي 12أاللائحة التنفيذية للقانون رقم  2003لسنة  12( من قانون العمل المصري رقم 70نصت المادة )  181

تاري   العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام منفي شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل أصاحب 
 اائية ...."جنة القالن ا  تسويته أديا فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاري  تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجول إلى الل

... تفصل اللجنة 12لائحة التنفيذية للقانون رقم أال 2003لسنة  12( من قانون العمل المصري رقم 71نصت المادة )  182
في الن ا  المعرأض عليها خلال ستين يوما من تاري  عرضه عليها أعلى اللجنة أن تفصل في طلب فصل العامل خلال 

 خمسة عشر يوما من تاري  أأل جلسة أيكون قرارها نهائيا ..."
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أمن  .الاستئناف المنصوق عليها في قانون المرافعاب المدنية أالتجارية أذلك أمام المحكمة الاستئنافية

جانبنا نعتقد أن التعويض ينبغي أن يرتبط بالارر الفعلي الناجم على العامل جرال تركه للعمل، نتيجة 

( من القانون الفلسطيني، أيكون مجمو  أجور المدة 42/1مادة )لإحدى الحالاب الخمس المشار إليها في ال

 المتبقية من مدة العقد هو الحد الأقصى للتعويض المستحق. 

( من قانون العمل الفلسطيني التي تناألت الإنهال من قبل صاحب العمل، جالب 41أفي ضول المادة )

ظ مل بترك العمل بعد إشعار صاحب العمل، مع الاحتفا( من القانون لتسمح للعا42/1بالمقابل المادة )

ذه المادة، ففي البند الأأل من ه .بحقوقه القانونية، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة، في خمس حالاب معينة

ية، جال التنصيص على أنه يةسمح للعامل بترك العمل بعد إشعار صاحب العمل، أالاحتفاظ بحقوقه القانون

 :افأة نهاية الخدمة، في الحالاب التاليةبما في ذلك مك

كن في حال تشغيله في عمل يختلف في نوعه أأ درجته عن العمل المتفق عليه في عقد العمل، ما لم ت-1

 .هناك ضرأرة لذلك ألمدة مؤقتة، سوالً لتجنب أقو  حوادث أأ في حالة القوة القاهرة

 .في حال تشغيله بصورة تستدعي تغيير مكان إقامته-2

لى في حال ثبوب من التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية أن استمراره في العمل يشكل خطرًا ع-3

 .حياته

 .حقيرصاحب العمل أأ من يمثله، أثنال العمل أأ بسببه، سوالً بالارب أأ الت في حال تعرضه لاعتدال-4

 بها كتابيًا في حال عدم أفال صاحب العمل بالت اماته تجاه العامل، رغم مطالبته-5
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( من قانون العمل الفلسطيني بخصوق 47أن المشر  الفلسطيني لم يحدد في المادة ) نمن المثير للاهتمام،

مقدار تعويض الفصل التعسفي، فيما إذا كان يقصد العقد محدد المدة أم غير محدد المدة. أالبعض يرى أن 

 عدم تخصيص القانون للعقد محدد المدة بقواعد خاصة ببدل التعويض في حال الفصل التعسفي يجعله

مع ذلك، نختلف ، 183متساأيًا بالعقود غير المحددة المدة فيما يتعلق بالتعويض عن الفصل التعسفي للعامل

تمامًا مع هذا الرأي، حيه نرى أن هذا الحكم غير مناسب تمامًا للعقود المحددة المدة أمن الصعب ان يكون 

لَّت علاقة عمل بشكل مبكر ف عليه.متساأيًا مع نفس حكم العقود غير المحددة المدة أأ القياس  في حال حة

بسبب فصل تعسفي في عقد محدد المدة، فإن العامل يكون مكنه المطالبة بأجور المدة المتبقية كتعويض عن 

(، بتاري  94/2010بنالً على ذلك، حكمت محكمة النقض الفلسطينية في الطعن رقم )أ  .الفصل التعسفي

 . 184ي أبدل الإشعار، لا تنطبق على عقد العمل محدد المدة، بأن أحكام الفصل التعسف2010يوليو  14

(، 1552/2016( أرقم)1530/2016أفي حكمين آخرين من محكمة النقض الفلسطينية، في الطعنين رقم )

التأكيد على أن طبيعة العقد المحدد المدة تستثني من تطبيق بدل الإشعار أأ بدل الفصل التعسفي، حيه  تم

د معلومة للطرفين. أيتم تعويض العامل في حال إنهال رب العمل للعقد قبل موعده تكون نهاية مدة العق

المحدد بتسديد الأجور المستحقة عن الأشهر المتبقية لانتهال العقد طبيعيًا، أذلك استنادًا إلى المسؤألية 

أن التعويض أينبغي التأكيد هنا على  .العقدية عن خطأ رب العمل في إنهال العقد قبل الموعد المحدد

المستحق ينطوي على حق العامل، سوال تم فصله مباشرة من قبل صاحب العمل أأ انسحب من العمل 

أقد شهدب أحكام محكمة النقض  .( من قانون العمل الفلسطيني42بسبب أحد الأسباب المبينة في المادة )
                                                           

 .24، ق1820 22مجلة المنارة للدراساب القانونية أالإدارية، المغرب،    ملحم، أشرف "الرقابة القاائية على الفصل التعسفي"،  183
   http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ViewCJCard.aspx?C.JID=60934:منشور في موقع )المقتفي(  184

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ViewCJCard.aspx?C.JID=60934
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كم صادر عن المحكمة في الفلسطينية مواقف متفق عليها في هذا الصدد. على سبيل المثال، جال في ح

(، أنه من حق العامل التخلي عن العمل نتيجة لقراراب 720/2011، في الطعن رقم )8/5/2013تاري  

صاحب العمل التي تؤدي إلى تعديلاب جوهرية في عقده أشرأطه. كما استنتجت المحكمة أن سلوك 

ويض عن الفصل التعسفي صاحب العمل يمكن تفسيره كفصل ضمني، مما يجعل للعامل الحق في التع

 .185بسبب صاحب العمل

بالمقارنة مع تشريعاب العمل في الأردن، أظهر المشر  الحنين الى العدل أالإنصاف حينما أدرك الفرق بين 

( من 25مبدأ تعويض الفصل التعسفي في العقود غير المحددة المدة أذلك المنصوق عليه في المادة )

السياق، جال في النص الوارد في المادة المذكورة أنه "إذا تبين للمحكمة القانون الأردني للعمل. أفي ذلك 

المختصة، خلال فترة قصيرة لا تتجاأز ستين يوماً، من تاري  فصل العامل، أن هذا الفصل كان تعس ياً 

أمخالفاً لأحكام القانون، فإنها تحق للعامل المتارر من هذا الفصل الحصول على تعويض يشمل إعادته 

أظيفته السابقة أأ استلام تعويض مادي، بالإضافة إلى بدل الإشعار أالحقوق الأخرى المنصوق عليها  إلى

( من القانون، على أن يكون مقدار التعويض لا يقل عن ما يعادل أجر ثلاثة 33( أ )32في المادتين )

 جر تلقاه.أشهر ألا ي يد عن أجر ستة أشهر، أيةحتسب هذا التعويض للعامل بنالً على آخر أ

أ( من ذاب القانون، أنه إذا قام صاحب العمل بإنهال عقد العمل المحدد /26أقد أرد بوضو  في المادة )

المدة قبل انقاال مدته ... فإن العامل له الحق في تحصيل جميع الأجور أالم ايا المنصوق عليها في 

                                                           
     http://muqtafi.birzeit.edu/court judgments/ViewCJCard.aspx?CJID=97364 (شور في موقع )المقتفيمن  185
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ية المدة المتبقية من العقد، ما لم يتم فصله بموجب العقد، أكذلك الحق في الأجور التي تستحقها حتى نها

( من هذا القانون". أبنالً على ذلك، يكون التعويض المستحق للعامل بعقد محدد المدة الذي تم 28المادة )

إنها ه من قبل صاحب العمل قبل انتهال مدته دأن سبب قانوني مجمو  الأجور المتبقية من العقد. أذلك من 

أباعتبار أن التعويض المستحق للعامل يجب أن يتعلق بالارر الفعلي الذي أ  .عدالة للعاملأجل الحق في ال

تكبده جرال إنهال العقد المحدد المدة، ينبغي أن ندرك أن العامل قد يجد عملًا آخر بنفس الأجر أأ بأجر 

قية قد يكون أفال على الفور بعد فصله من قبل صاحب العمل. لذلك، فإن تعوياه بأجور المدة المتب

مفرطًا من جهة، أيمكن أن يكون ظلمًا لصاحب العمل من جهة أخرى. ألذا، فإننا نعتقد أن التعويض 

المستحق للعامل في حالة إنهال عقد العمل المحدد المدة يجب أن يكون مرتبطًا بالارر الفعلي الذي تكبده 

 .لمتبقية من العقد المحدد المدةفعلا، أيكون الحد الأقصى لهذا التعويض هو مجمو  أجور المدة ا

( من 47تجدر الإشارة هنا إلى أن هناك قوانين فعلية اتخذب هذا النها. في الواقع، حيه جال في المادة )

المتعلق بالعمل الأهلي، بوضو  شديد: "إذا كان عقد العمل محدد  2010( لسنة 6القانون الكويتي رقم )

نهائه بغير حق، يةل م بتعويض الطرف الخر عما ألحقه من ضرر، مع الحفاظ المدة، أقام أحد طرفيه بإ

على مبلغ التعويض، الذي يعادل أجر العامل عن المدة المتبقية من العقد، أيؤخذ في الاعتبار عند تحديد 

خرى الارر العديد من العوامل، بما في ذلك العرف أطبيعة العمل أمدة العقد، إلى جانب جميع العوامل الأ

هذا الموقف من المشر  الكويتي يةظهر أسطية ملموسة بين مواقف المشرعين أ ." التي قد تؤثر في الارر

الفلسطيني أالأردني في هذا السياق، إذ يمثل موقفًا متوازنًا إلى حد كبير أيتجه نحو تحقيق العدالة لكلا 

 .الطرفين
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ير المحدد المدة كحق يستحقه فقط العامل الذي أبينما ينظر البعض إلى تعويض الفصل التعسفي في العقد غ

تم فصله مباشرة من عمله، يرى آخرأن أن العامل الذي ترك العمل بسبب سول سلوك صاحب العمل له نفس 

الحقوق. أهكذا، يقتر  هؤلال أن يحصل العامل الذي تعرض لسول معاملة غير مباشرة على بدل الإشعار 

أفي هذا السياق، فإننا . 186قرره القاال أفقًا للخسائر التي تكبدهافقط، بالإضافة إلى تعويض قاائي ية 

نعترض على هذا الرأي أنراه ظلمًا أتمكينًا لصاحب العمل من تجاأز القوانين، حيه يخلق البيئة المناسبة 

 .لترك العامل للعمل بدأن مخاطرة بتحمل تبعاب فصله التعسفي أالتعويض المالي المرتبط به

( من القانون الفلسطيني، نُفترض أن محكمة النقض الفلسطينية قد يسم  ا مر ٤٧نتح  فحوى المادة )

بحق العامل في التعويض بعد فصله تعس ياً من العمل، حيه يحق له تعوياًا يعادل أجر شهرين عن كل 

نت مدة خدمته، يتم سنة قااها في العمل، ألكن بحد أقصى يساأي أجور سنتين؛ أهو ما يعني أنه مهما كا

تحديد التعويض بمجمو  أجور سنتين فقط. على سبيل المثال، إذا عمل الشخص لثلاث سنواب أتم فصله 

بشكل تعسفي، فسيستحق تعوياًا يعادل مجمو  أجور ستة أشهر فقط. أبالمثل، فإن العامل الذي عمل لفترة 

عة أعشرين شهرًا، ألكن لا يمكن تجاأز ت يد عن اثنتي عشرة سنة، سيحصل على تعويض مقداره أجور أرب

أقد تجلى النها القاائي  .هذا الحد الأقصى حتى للعامل الذي قاى فترة خدمة تفوق الاثنتي عشرة سنة

المتبع من قبل محكمة النقض الفلسطينية في العديد من القراراب، أمنها القرار الصادر في تاري  

، الذي نقض فيه قرار محكمة استئناف (۲۰۱۱ /۸۹۱أ )( ۲۰۱۱/۸۹۰في الطعنين رقمي ) ٢٠١٤/١/٦

أفي هذا السياق، أشارب المحكمة النقض . ۲۰۱۱ /۱۱/۲۱(، الصادر بتاري  ٢٠١١/  ١٨٥رام الله رقم )

                                                           
 .442، ق 2004سيد رماان الوسيط في شر  قانون العمل، دار الثقافة للنشر أالتوزيع، عمان،   186
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( من قانون العمل، معتبرة أن التفسير الخاطئ لهذه المادة يعتبر مصاباً بالعوار ٤٧إلى صرامة نص المادة )

 . 187أيستوجب نقاه

(، ٢٠١٤/  ٩٢٣( أ )٢٠١٤/٨٧٦أيااً في قرار آخر لمحكمة النقض الفلسطينية في الطعنين رقمي )

، استنكرب المحكمة موقف محكمة استئناف القدس حينما استندب إلى ۲۰۱۷188/  ٦/  ١٢صادر بتاري  

السنتين المشار إليهما في المادة "أن تعويض الفصل التعسفي مقداره أجر شهرين عن كل سنة من مدة 

 .("، معتبرة أن هذا التفسير لا يتوافق مع نص المادة المعنية ألا يتماشى مع توجيهاتها الواضحة٤٧)

أفي تصريح محكمة النقض في حكمها، أكدب أن موقف محكمة استئناف القدس غير متفق مع النص 

المستحق للعامل المفصول تعس يًا هو أجر (، حيه أأضحت المحكمة أن التعويض ٤٧الصريح للمادة )

شهرين لكل سنة عمل، مع الحرق على عدم تجاأز تعوياه الإجمالي لمدة سنتين، بغض النظر عن فترة 

ربعة عمله، أبمعنى آخر، يجب أن يكون تعوياه متناسبًا مع الفترة التي عمل بها، دأن تخطي أجره لمدة أ

 .أعشرين شهرا

(، بتاري  ٢٠١٦/٦٩٣(، أ )٢٠١٦/  ٦٣٠كمة النقض في الطعنين رقمي )أفي حكم آخر صادر عن مح

، تم التأكيد على خطأ محكمة الاستئناف في حساب التعويض عن الفصل التعسفي. أأأضحت ۲۰۱۹ /٢/٦

( من قانون العمل أن التعويض المستحق يةحسب بأجر شهرين لكل سنة عمل، بحد أقصى لمدة ٤٧المادة )

                                                           
(، الصادر بتاري  ١٤٩١/٢٠١٦أ ) (،٢٠١٦/  ١٤٤٣أهو ما حصل أياًا في حكم محكمة النقض في الطعنين رقمي )  187

إذ نقات حكم محكمة الاستئناف الذي اعتبر أن تعويض الفصل التعسفي هو أجور أربعة أشهر عن سنتين،  ،۲۰۱۸/۷/۱۱
 مهما كانت مدة عمل العامل. منشور في موقع )المقتفي(، مرجع سابق.

 منشور في موقع )المقتفي(، مرجع سابق.  188
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 يجب أن يتجاأز التعويض الإجمالي لمدة سنتين. أبالنظر إلى أن المدعي عمل لمدة سنتين، أبالتالي، لا

أربع سنواب، يكون تعوياه مةعادلًا لثمانية أشهر من أجره، أهذا يظهر أن الحكم الطاعن أخطأ في حساب 

 .(٤٧المبلغ المستحق أفقاً لأحكام المادة )

( هو الخطأ في حساب مقدار التعويض ٢٠١٦/٦٩٣أكان السبب الأأل من أسباب الطعن الثاني )نقض 

(، يستحق العامل تعويااً عن كل سنة قااها في العمل مقداره أجر ٤٧عن الفصل التعسفي. أفقاً لمادة )

شهرين، على ألا يتجاأز أجره عن مدة سنتين. فبنالً على ذلك، كان من الواضح أن المدعي الذي عمل لمدة 

داره ثمانية أشهر من أجره. أمن هنا، يمكن القول بأن الحكم الطاعن أخطأ أربع سنواب يستحق تعويااً مق

 .189(، أهذا يدعم صحة الطعن المذكور أيثبت صحته٤٧في حساب مقدار التعويض بموجب المادة )

، في الطعن ٢٠١٩/٤/١أبالنظر إلى الأمر بعينه، قد رفات محكمة النقض، في حكمها الصادر بتاري  

/  ٢٦، الاستناد إلى ما قررته محكمة استئناف رام الله في الطعن بالاستئناف رقم )(۲۰۱٦/۱۱۸۱رقم )

، حيه استندب المحكمة الأألى إلى حساب مقدار تعويض الفصل ۲۰۱٦/٩/٢٧، الصادر بتاري  (۲۰۱۳

 أأشارب .التعسفي بأجر شهرين عن كامل مدة عمل العامل المدعي، البالغة خمس سنواب أخمسة أشهر

( من قانون العمل، التي أردب بوضو  لا ٤٧محكمة النقض هنا إلى أن هذا التفسير يخالف أحكام المادة )

بالإضافة إلى ذلك، أأضحت محكمة النقض أن قرار محكمة الاستئناف بالحكم  .يتسع للتفسير أأ التأأيل

بر انحرافًا عن أحكام المادة للمدعي )العامل( بأجر شهرين عن بدل الفصل التعسفي عن كامل مدة عمله "يعت

أفي إطار تلك التطوراب، رفات محكمة النقض، في حكمها  ( المذكورة، مما يستدعي إلغال الحكم.٤٧)

                                                           
 muqtafi.birzeit.eduمنشور في موقع )المقتفي(:   189
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، الذين يمثلان الشركة 190(٨٠٦/٨۲۰۱( أ )٢٠١٨/  ٦٥٦، الطعنين رقمي )٢٠١٩يناير  ٧المؤرخ في 

حكمة قد خالفت إرادة المشر  أغايته في تفسير المدعى عليها. حيه كانت المطالبة الأساسية للشركة أن الم

( من القانون المشار إليه، أأنها كانت على أجه الدقة عليها أن تحكم للمدعية، العاملة، بما ٤٧حكم المادة )

في هذا الحكم، رأب محكمة النقض أنها أ  .يعادل أجر أربعة أشهر عن الفترة التي عملت فيها لدى الشركة

بتطبيق النص القانوني بشكل كامل دأن تجاأز أأ تفسير زائد، حتى لو كان النص أاضحًا أصريحًا، مخولة 

دأن إضافة أأ إعاقة للمحتوى، لأن دأرها يقتصر على تطبيق القانون دأن تدخل في صياغته أأ تفسيره. 

تتجاأز حدأدها، لن  لأنه في حال تخليها عن اختصاصاتها، أهي السلطة المخولة بتطبيق القوانين، دأن أن

تكون مجرد محكمة تطبقية بل ستكون مبتدعة للقانون، أبذلك تخالف أصول القاال، أتكون قراراتها قد 

أبما أن المحكمة الصادرة للحكم المطعون فيه اتبعت هذا المبدأ السليم أطبقت النص  .انحرفت عن القانون 

صحيحًا أمتسقًا مع القانون، ألا يمكن الطعن فيه أأ القانوني بوضوحه أصراحته، فإن حكمها كان 

 .الاعتراض عليه بسبب ذلك

من أجهة نظر الباحثة، ما جال في هذا القرار، أتوضيحاب المحكمة، يعبر عن صحة أموافقة تامة؛ إذ 

يرًا تصور تغي عبر محاألة تفسيره بطريقة فقط، أليسيجب تعديل النص القانوني بواسطة السلطة التشريعية 

قة لى حقيإله، مما يعد تجاأزًا لمقاصد المشر ، مما يشكل تعارضاً جوهريًا في معنى النص القانوني أتحويله 

 .مغايرة

                                                           
    dumaqam.najah.eموسوعة القوانين أأحكام المحاكم الفلسطينية )مقام(، جامعة النجا  الوطنية:  موقع:منشور في   190
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أالتي كان يةفترض أنها قد  اعتمدتها محكمة النقض الفلسطينية : التيالسابقةنعلى الرغم من التوجهات 

( من قانون العمل الفلسطيني، إلا ٤٧في أفقًا للمادة )حسمت الأمر بخصوق مقدار تعويض الفصل التعس

، يختلف تمامًا عن هذه ۲۰۱۷/  ۱۱ /١٤، الصادر بتاري  (۲۰۱۷/۸۱۳أن حكمها في الطعن رقم )

التوجهاب. أذلك بسبب تأييد محكمة النقض في هذا الحكم لقرار سابق صدر عن محكمة استئناف رام الله 

، أالذي يتعارض مع المواقف السابقة بشأن مقدار 191(٩٦٦/٢٠١٦أ ) (٢٠١٦/  ٥٣٧في الاستئنافين رقم )

أأكدب محكمة استئناف رام الله، في حكمها، أن العامل الذي قاى أربع  .التعويض المذكور في القانون 

يتجاأز التعويض  ألاسنواب في العمل، يستحق أجر شهرين عن كل سنة من مدة عمله، مع الحرق على 

أجره عن مدة السنتين. بالإضافة إلى ذلك، أفقًا لتوجه محكمة الاستئناف، يستحق العامل أياًا أجر شهرين 

 .عن كل سنة من مدة السنة، مما يعني أنه يستحق بالكامل أربعة أشهر كتعويض عن مدة السنتين

في حالة توقيف العامل تعس ياً لمدة ت يد عن  كمة الاستئناف في رام الله على أنهمن ناحية أخرى، شددب مح

عامين، يتقاضى التعويض بنسبة أجر شهرين لكل سنة من فترة الخدمة، مع تحديد الحد الأقصى للتعويض 

يتم بأجره لمدة  بأجره لمدة سنتين. بررب المحكمة هذا القرار بأن المشر  لم يصر  صراحة بأن التعويض

سنتين، بل استخدم صياغة تشير إلى مدة سنتين للتأكيد على مبدأ الحد الأقصى للتعويض، أبهذا يةفهم أن 
                                                           

فًا عن الحكم السابق ما يثير الاهتمام هنا هو أن المحكمة نفسها، أهي محكمة استئناف رام الله، أصدرب بعد عدة أشهر حكمًا مختل 191
ل الحكم ( بشأن تعويض الفصل التعسفي، كما هو مذكور في هذه الدراسة، باستثنا٤٧المذكور، أيتوافق مع تفسير محكمة النقض للمادة )

 ٦ الصادر في( ۲۰۱۷/۸۸۸المشار إليه سابقًا. فقد ذكرب محكمة استئناف رام الله في الاستئناف رقم )( ۲۰۱۷/۸۱۳في الطعن رقم )
لمادة من ملخص الأسباب المتعلق ببدل الفصل التعسفي أحساب المحكمة له، أفقًا لأحكام ا( ۱، أنه: "بالنسبة للسبب )٢٠١٧ديسمبر 

أجر لتعويض الفصل التعسفي هو أجر مدة سنتين، أ  ( من قانون العمل ... النص أاضح، ألا يوجد مجال لتفسير بأن الحد الأقصى٤٧)
ض الكريمة أبنالً على ذلك، نشير إلى الاجتهاد الأخير لمحكمة النقالأألى. شهور كما قررب المحكمة  ٤أليس  شهرًا، ٢٤مدة سنتين هو 

، أبنالً على ذلك، يتعين تعديل هذا السبب في الحكم ٢٠١٧ديسمبر  ٦( الصادر في ٢٠١٤/٨٧٦، ۹۲۳/۲۰۱٤في القاية رقم )
    maqam.najah.eduالمحاكم الفلسطينية )مقام(، جامعة النجا  الوطنية: موسوعة القوانين أأحكام  موقع:المستأنف." منشور في 
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أتحت نظر محكمة النقض، تمت مصادقة  التعويض لا يجب أن يتجاأز المكافأة المعتادة لنهاية الخدمة.

هذا التأييد، إلا أنه كان يمكن تسميته بالتأييد على ما جال في حكم محكمة الاستئناف عندما تم طعنه، أرغم 

الخجول، إذ اقتصر على عبارة غاماة في الحكم النقاي، أالتي أكدب على تعويض شهرين عن كل سنة 

من الراتب الأخير. على الرغم من أن هذه المسألة لم تةناقش بشكل كافٍّ أمام محكمة الاستئناف، إلا أنها 

 .قررب النقض

دأر محكمة النقض كمراقب لتطبيق أتفسير القانون من قبل محكمة الاستئناف لم يتم  أبهذا، يظهر أن

بالشكل المطلوب، حيه لم تةوضح محكمة النقض المشكلاب التي أاجهتها في تلك القاية ألم تقم بإياا  

، بل بقيت العباراب المستخدمة غاماة أمبهمة ن هذا التفسير الذي بالتالي، نعتقد أ .192المسألة بشكل كافٍّ

( من القانون الفلسطيني، أالذي أيده محكمة النقض كما أشرنا، ٤٧قدمته محكمة الاستئناف لنص المادة )

يمثل تفسيرًا متعسفًا أمتكل فًا، أبعيدًا عن مقصد المشر  أرأ  النص، أذلك بغض النظر عن أية ملاحظاب 

عتبر مسألة خطيرة بالنسبة للعامل، حيه يتسبب في قد تةسجل حول صياغة النص نفسه. فالفصل التعسفي ية 

أهو بالابط ما . 193فقدان أظيفته أمصدر دخله، مما يؤثر على استقراره الوظيفي أالاقتصادي أالاجتماعي

أهمية جعل التعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ كبيرًا )أأ  إلى-أنؤيده في ذلك بشدة  برأينا-دفع المشر  

                                                           
في تعليقه على حكم محكمة النقض المشار  نصرة،في هذا السياق يااف إلى هذا التفكير أجهة نظر أخرى مهمة: أحمد  192

 ، منشور في موقع )المقتفي(، مرجع سابق.(۲۰۱۷/۸۱۳إليه رقم )
أيمن خالد، مساعدة الحماية القانونية للعامل في إنهال الاستخدام اتجاه نحو تعديل أحكام إنهال عقد العمل الفردي في  193

 .۲۸۷ق  ،۲۰۰۷(،٢(، العدد )٣٤قانون العمل الأردني، مجلة دراساب علوم الشريعة أالقانون الجامعة الأردنية، المجلد )
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يةعتبر تعوياًا منصفًا أملائمًا للعامل عن هذه التجربة، مما يحه صاحب العمل على كبيرًا نسبيًا(، حيه 

 .التأني قبل اتخاذ قرار فصل العامل بشكل تعسفي

أتبرز أهمية تعويض الفصل التعسفي بشكل كبير، حيه أن المشر  الفلسطيني لم يمنح المحكمة المختصة 

إلى عمله بموجب قانون العمل، أهذا يعني أن العامل الذي يتعرض للفصل السلطة التقديرية لإعادة العامل 

التعسفي ليس لديه الحق في العودة إلى عمله السابق بنالً على قرار المحكمة، كما هو الحال في الأردن، 

حيه يتمكن العامل هناك من طلب إعادته إلى عمله السابق خلال ستين يومًا من تاري  فصله إذا ثبت أن 

( ۸( من قانون العمل الأردني المعدل رقم )٢٥فصل كان تعس يًا أمخالفًا لأحكام القانون. أتحدد المادة )ال

أن المحكمة لديها السلطة لإصدار أمر يل م صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله ؛ ١٩٩٦194لسنة 

أألا ي يد عن ستة الأصلي أأ دفع تعويض له، على ألا يقل مقدار التعويض عن ثلاثة أشهر من الأجر 

 .أشهر، أيتم احتساب التعويض على أساس آخر أجر تقاضاه العامل

أجدير بالذكر، أنه لا يةمكن تجاهل أن هذا الحكم الأخير الصادر عن محكمة الاستئناف الفلسطينية أالذي 

ا. حيه أيدته محكمة النقض، يشكل تناقاًا أاضحًا مع الاتجاه السابق الذي سلكته محكمة النقض سابقً 

يةشكل هذا الحكم انعطافًا مفاجئً نحو اتجاه مختلف تمامًا. أيةعد هذا الأمر مهمًا بدرجة تستوجب عقد جلسة 

للهيئة العامة لمحكمة النقض، أهي الهيئة التي تام رئيس المحكمة أثمانية قااة، أفقًا لنص المادة 

المحاكم النظامية. أينص هذا القانون  المتعلق بتشكيل ۲۰۲۰لسنة ( ۳۹( من القرار بقانون رقم )١/١٦)

على عقد الهيئة العامة في حالاب متعددة، بما في ذلك إذا "رأب إحدى هيئاتها التراجع عن مبدأ مقرر في 

                                                           
 .١١٧٣ق  ،١٩٩٦/  ٤/  ١٦الصادر بتاري   (،٤١١٣العدد ) منشور في الجريدة الرسمية الأردنية، 194
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رغم ذلك، يتاح لنا أن الحل الأمثل لتفادي هذا التباين أالارتباك يكمن في تعديل نص المادة  حكم سابق".

ني. أبالتالي يةقتر  أن يةعدل النص ليصبح على النحو التالي: "بالإضافة إلى ( من قانون العمل الفلسطي٤٧)

كافة حقوقه القانونية الأخرى، يحق للعامل التعويض عن فصله تعس يا بمقدار أجر شهرين عن كل سنة 

قااها في العمل، على أن يكون الحد الأقصى للتعويض مجمو  أجور العامل عن فترة أربعة أعشرين 

أيةعتبر هذا التعديل ضرأريًا لتوحيد الفهم أتجنب التباين في تفسير القانون، أذلك من خلال تحديد  ".شهراً 

معايير أكثر أضوحًا أتحديدًا لتعويض الفصل التعسفي. من المفترض أن يامن التعديل حقوق العامل 

د المبالغ المستحقة بشكل أكثر دقة، مما يؤدي إلى تع ي  العدالة الاجتم اعية أالحماية القانونية لحقوق أيةحدِ 

( أفقًا للمقتر  ٤٧العمال. إذاً، ينبغي على المشر  الفلسطيني أن يتخذ الإجرالاب اللازمة لتعديل المادة )

 .المذكور، أذلك لتع ي  تطبيق القانون أتحقيق العدالة الاجتماعية
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 ال اتمة

عامل سن انهال عقد العمل ببلوا الوضح موضو  ي أأتطرق لم ي الفلسطينيلتشريع ا بأنأختاماً تبين للباحثة 

 .خرن بلد لمسن التقاعد  العامل بانتهال عقد العمل لبلوا هناك تباينًا كبيرًا في التشريع المتعلقأ  التقاعد

 قاعدالتسن  حليل قانونية انتهال عقد العمل ببلوا العاملبتأ  انتهال عقد العمل أسن التقاعد هوماستعراض مفبأ 

  يعد مسألة معقدة تتطلب م يدًا من البحه أالتحليل، أذلك لامان حماية حقوق العمال أتع ي فان ذلك

ا تبر تحديً ئمة يعالعدالة الاجتماعية في مجتمعاتنا. إن الفهم العميق لهذه القاية أتقديم الحلول القانونية الملا

 .ق المساأاة أالعدالة في بيئة العملمستمرًا يجب التعامل معه بجدية أمسؤألية لامان تحقي

 النتائجانلًا: 

ذي مل التهال العنتهال المدة المحددة فيه من قبل المتعاقدين اأ انإتلقائياً، ب عقد العمل محدد المدة ينتهي-1

لعمل اطبيعة كان محلا له، اما العقد غير محدد المدة فهو العقد الذي لم تتحدد مدته سوالا بارادة طرفيه اأ ب

 اللازم للادال.

حيه  القانونية منحكام الأفي معظم  دة أالعقد غير محدد المدةمن عقد العمل المحدد الم كلايشترك -2

 نا  بينهما ؛ أتكمن اهمية التمييهذه القاعدة ليست بالمطلق أيرد عليها استثنالاب أن إلاالحقوق أالواجباب، 

 هناك بعض الاحكام التي تنطبق على العقد الغير محدد المدة دأن غيره.

ل لقيود مثفي عقود العمل غير المحددة المدة، يةمكن لأحد الأطراف إنهال العقد، ألكن بشرط الالت ام با-3

 .الإشعار المسبق
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شرط ، ألكن بلعقد(المنهي ل) الفاعلإن إنهال عقد العمل غير المحدد المدة يعتمد على إرادة الطرف -4

 .إخطار الطرف الخر مسبقًا، أضمان أن يكون للإنهال سبب مشرأ  أقانوني

يعاب التقاعد على أنه أصول الموظف أأ العامل إلى سن التقاعد الإجباري أفقًا للتشر مصطلح يةعر ف  -5

عمل أيمكن أياًا أن يكون التقاعد نتيجة عج  الموظف أأ العامل عن مواصلة ال .المعمول بها في كل دألة

 ن يكون أبسبب أسباب صحية أأ أخرى، مما يدفعه للانسحاب مبكرًا من الحياة العملية. ألا يةشترط بالارأرة 

التقاعد إل اميًا، حيه يحدث في بعض الحالاب عن طريق الاختيار الشخصي عند بلوا السن أالعمر 

 لنتيجةهذه اأ المسمو  بهما للتقاعد، أيةعرف هذا النو  من التقاعد بمصطلح "التقاعد المبكر أأ الطوعي". 

 تعكس تنو  الظرأف أالمتغيراب التي تؤثر في اتخاذ قرار التقاعد أتحديد الوقت المناسب لذلك.

لاألى من أرد بمتن الفقرة اقانون العمل الفلسطيني من تعريف أاضح لمفهوم التقاعد، باستثنال ما  خل ى-6

 ، ألم يتطرق الى تحديد سن معين للتقاعد.(120المادة )

بلوا تحدد بوضو  شرأط انتهال عقود العمل بلم تبين أن التشريعاب في الفلسطينية أغيرها من الدأل -7

بلوا سن بالعمل هناك العديد من التشريعاب المقارنة تؤكد مشرأعية انتهال عقود  أأنكما  سن التقاعدالعامل 

  .التقاعد

 ثبتت له يجوز للمحكمة المختصة أن تأذن للعامل بالاستمرار في العمل بعد بلوغه سن التقاعد، أذلك إذا-8

 .أهلية بدنية أذهنية تسمح له بمواصلة العمل

في بعض القطاعاب، مثل قطا  التعليم العالي، يجوز بقال بعض الأساتذة في الخدمة بعد بلوغهم سن -9

 .لتقاعد، أذلك بقرار من مجلس الجامعةا
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 في ظل ،لا يجوز لصاحب العمل إنهال خدمة العامل دأن مبرر مشرأ ، حتى بعد بلوغه سن التقاعد-10

 .بين الطرفين مسبق عدم أجود اتفاق

حيه  ان ما أرد في قانون العمل الفلسطيني بكافة نصوصة ما هو الا الحد الادنى من حقوق العامل،-11

 نصوصه جائت لحماية العامل، أخلق بيئة عمل عادلة لاطراف العمل.ان 

مل عقد الع هالان عدم نفاذ قانون الامان الاجتماعي قد خلق فجوة تشريعية بالمطلق في مسألة إن-12

 جيبا قد ،ببلوا العامل سن التقاعد، حيه ان التشريعاب المقارنة التي لم تذكر اي نص يوضح هذة المسألة

 .قانون الامان الاجتماعيعنها في 

لسعودي، انظام العمل اجازب بعض التشريعاب المقارنه انتهال عقد العمل ببلوا العامل سن التقاعد مثل -13

حريني، يع البالتشريع الفرنسي، التشريع المصري، التشريع اللبناني، التشريع السوري، التشريع الج ائري، التشر 

 التشريع العماني، أدألة الاحتلال.

امل سن لم تتطرق بعض التشريعاب الى النص بوضو  باجازة اأ عدم اجازة انتهال عقد العمل ببلوا الع-14

 التقاعد مثل التشريع الفلسطيني، التشريع الاردني، التشريع الاماراتي، أالشريع القطري.

مل عند بلوا العامل هناك تناقاًا أاضحًا في أحكام محكمة النقض الفلسطينية بشأن جواز إنهال عقد الع-15

سن الستين. حيه تباينت الرال بين السما  بالإنهال أعدم اعتباره تعس ياً، أبين أحكام اخرى رأب أن قانون 

أبالبتالي اعتبرب أن الإنهال بسبب بلوا العامل سن الستين دأن سبب آخر  المسألة،العمل لم يتناأل هذه 

يعتبر تعس يًا، مما يعكس حاجة ملحة لتوضيح القوانين أالتشريعاب المتعلقة بحقوق العمال أأاجباب أصحاب 

 .العمل
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 .اً ل تعسفأليس كل انها اً كل فصل هو تعسف-16

ض الفلسطينية بخصوق مقدار تعويض الفصل التعسفي يوجد تباينًا أاضحًا في أحكام محكمة النق-17

فبينما رأب بعض الأحكام أن ( من قانون العمل الفلسطيني. ٤٧للعامل، أالمنصوق عليه في المادة )

أب ر المقدار يتألف من مقدار أجر شهرين لكل سنة قااها العامل في العمل مع الحد الأقصى لمدة سنتين، 

 ر أربعة أشهر بغض النظر عن فترة العمل.أخرى أنه يقتصر على مجمو  أجو 

 التوصيات،انياً: 

 صريح في قانون العمل يمي  فيه بين انتهال أانهال عقد العمل.ي المشر  الفلسطيني أضع نص نوص-1

 قانون العمل الحالي ليشمل إنهال خدماب العامل عند بلوغه سنحل المثالي يكون من خلال تعديل ال-2
 .حديثةشيًا مع التشريعاب السمح بالاتفاق على شرأط مختلفة، تماقانونية إضافية تن، مع أضع قاعدة الستي

د ينبغي إدراج مادة جديدة في قانون العمل الفلسطيني تنص على أن أصول العامل لسن الستين لا يةعَ -3
ا لم يكن م ،-ينبين الطرف مسبق في ظل عدم أجود اتفاق- التقاعدسببًا مبررًا لإنهال عمله أإحالته على 

ذلك أ اأ صاحب العمل مشتركًا في صندأق التقاعد العام أيسدد مساهماته فيه أفقًا للتشريعاب المنظمة له 
 لتع ي  العدالة أالمساأاة في بيئة العمل.

عية الفجوة التشري يد محكمة النقض، دأرًا في ملل هذهمن المهم أن يلعب القاال الفلسطيني، أبالتحد-4
يد التأك بشكل متوازن حتى يتم تعديل القانون الحالي، أالتدخل لامان تحقيق شكل من العدالة التطبيقية، مع

 على ضرأرة تحقيق توازن يحمي حقوق العمال.

 .نضرأرة نفاذ قانون الامان الاجتماعي لسد الفجوة التشريعية في مسألة التقاعد، أحماية كبار الس-5

امل لوا العبحقوقهم في حال انتهال العقد ببة تنفيذ براما أمشاريع أمبادراب توعوية أتثقي ية للعمال ضرأر -6
 سن التقاعد.
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 المراجعالمصادر ن 

  المصادر: أنلًا:

   القوانين:

 .2003المعدل، سنه  الفلسطيني القانون الاساسي-

 6  الصادر بتاري 1997ى حد أتعديلاته الالمتعلق بعلاقاب العمل  1990لسنة  11القانون الج ائري رقم-

 .1990شباط 

 .1976( لسنة 43القانون المدني الأردني رقم )-

 .1948لسنة  131القانون المدني المصري رقم -

ينية، ، الوقائع الفلسط2005ابريل  26الصادر بتاري   2005لسنة  7قانون التقاعد العام الفلسطيني رقم -

 .2005أيار  27، 55العدد 

مية ، الجريدة الرس1959أكتوبر/ تشرين أأل  25الصادر بتاري   34قانون التقاعد المدني الأردني رقم -

 .1959نوفمبر/ تشرين ثاني،  1، 1449الأردنية، العدد 

سطينية، ، جريدة الوقائع الفل1998مايو/ أيار  28الصادر بتاري   4قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم -

 .1998يو/ تموز يول 1، 24العدد 

، الجريدة الرسمية 1996ابريل/ نيسان  16الصادر بتاري  . 1996لسنة  8قانون العمل الأردني رقم -

 .1996يونيو/ ح يران  14، 4113الأردنية، العدد 

 .1996( لسنة 8قانون العمل الأردني أتعديلاته رقم )-

 .2010مارس/ آذار  29الصادر بتاري   17قانون العمل السوري رقم -
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 .2003نيسان  26الصادر بتاري   2003سنة ل 35قانون العمل العةماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم -

 .2000لسنة  7قانون العمل الفلسطيني، رقم -

 .2004تموز ، 6، 9عدد  الرسمية،، الجريدة 2004أيار 19الصادر بتاري   14ي رقم قانون العمل القطر -

لقانون اأالمعدلة بموجب المادة الأألى من  1946أيلول/ سبتمبر  23صادر بتاري  قانون العمل اللبناني ال-

 .1987مايو/ أيار  2المعدل لقانون العمل اللبناني، أالصادر بتاري   87/5رقم 

 .12أاللائحة التنفيذية للقانون رقم  2003لسنة  12قانون العمل المصري رقم -

نيسان  7)مكرر(،  14مصرية، العدد الجريدة الرسمية ال ،2003لسنة  12قانون العمل المصري رقم -

2003. 

 .2012يوليو/ تموز  26الصادر بتاري   2012لسنة  36قانون العمل في القطا  الأهلي البحريني رقم -

 بشأن تنظيم علاقاب العمل. 2021( لسنة 33مرسوم بقانون اتحادي رقم )-

ة ، الجريدة الرسمي2020يناير/ كانون ثاني  12تاري  الصادر ب 9نظام الخدمة المدنية الأردني رقم -

 .2020شباط/ فبراير  2، 5619الأردنية، العدد 

المعدل بالمرسوم ه. 23/8/1426( أتاري  51نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/-

ه 22/1/1435 ( أتاري 1ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/12/5/1434( أتاري  24الملكي رقم )م/

  ( أتاري14ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/5/6/1436( أتاري  46المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/

ه المعدل بالمرسوم الملكي 27/11/1440( أتاري  134ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/22/2/1440

 ه.7/1/1442( أتاري  5رقم )م/

 .قمكافأة أاناباط العمال في العرانظام -
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   القضائية: ا يكام

، غير 516/2010الفلسطينية، المنعقدة في رام الله، حكمها في القاية الحقوقية رقم النقض محكمة -

 منشورة. 

 . منشوراب قسطاس.2018تشرين أأل ؛ 24، 782/2013لسطينية، نقض مدني رقم محكمة النقض الف-

 . منشوراب قسطاس.2014تشرين أأل ، 26، 779/2013 محكمة النقض الفلسطينية، نقض مدني رقم-

. منشوراب 2015نيسان  ،20، رام الله، 835/2012قم محكمة النقض الفلسطينية، نقض مدني ر -

  قسطاس.

 . منشوراب مقتفي.2009أيلول  ،2، رام الله، 104/2009م محكمة النقض الفلسطينية، نقض مدني رق-

 . منشوراب مقام.2019كانون أأل  16، 652/2015م محكمة النقض الفلسطينية، نقض مدني رق-

 . منشوراب مقتفي.2018تشرين أأل ، 783/2013 محكمة النقض الفلسطينية، نقض مدني رقم-

 . منشوراب مقتفي.2019نيسان  ،935/2013قم محكمة النقض الفلسطينية، نقض مدني ر -

 . منشوراب قسطاس.2014ي كانون ثان 29، 55/2014، نقض مدني رقم محكمة النقض الفلسطينية-

 ي فالمنشور  م،2010/216حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام الله في القاية الحقوقية رقم -

 .2009-9-30( أالصادر بتاري  2009/94محكمة النقض الفلسطينية في قرارها رقم )-

 .۲۰۱۸/۷/۱۱الصادر بتاري   (١٤٩١/٢٠١٦أ ) (١٤٤٣/٢٠١٦رقمي )الفلسطينية كمة النقض حكم مح-

، العدد التاسع 1966سنة (، مجلة نقابة المحاميين، ايلول أتشرين الاأل 393/65تميي  حقوق رقم )-

 أالعاشر.

 . منشوراب قسطاس.2005أيار ، 13، الأردن، 1158/2004رقم محكمة التميي  الأردنية، تميي  حقوق -
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 . منشوراب قسطاس.2023كانون أأل ، 26، 7530/2022قم محكمة التميي  الأردنية، تميي  حقوق ر -

 .2005يوليو/ تموز  25، الأردن، 865/2005قرار محكمة التميي  الأردنية بصفتها الحقوقية رقم -

    .2012يونيو/ ح يران  24، الأردن، 1768/2012قرار محكمة التميي  الأردنية بصفتها الحقوقية رقم -

 ه.8/11/1415السعودية، ، المملكة العربية 861/415رقم  قرار اللجنة العليا السعودية-

 . منشوراب عداله.9/5/2002، الأردن 1096/2002محكمة التميي  الأردنية، تميي  حقوق رقم -

 . منشوراب قسطاس.2003نيسان 15، 3038/2002تميي  حقوق رقم محكمة التميي  الأردنية، -

 . منشوراب قسطاس.2012ح يران ؛ 18، 336/2012م محكمة النقض الفلسطينية، نقض مدني رق-

 . منشوراب قسطاس.2016آذار ، 4236/2015قم قرار محكمة التميي  الأردنية بصفتها الحقوقية ر -

 . منشوراب قسطاس.2019 شباط/ 6 ،630/2016محكمة النقض الفلسطينية، نقض مدني رقم -

وقائع مجلة ال 2005-10-29تاري  (، صادر ب2004/182فلسطين، نقض مدني، رام الله، رقم )-

 الفلسطينية.

 . منشوراب قسطاس.2018شباط/ فبراير  14، 62/2015، نقض مدني رقم محكمة النقض الفلسطينية-

. منشوراب 2019يوليو/ تموز  1، رام الله، 656/2018محكمة النقض الفلسطينية، نقض مدني رقم -

 قسطاس.

 .2014ديسمبر/ كانون أأل  15، رام الله، 617/2013محكمة النقض الفلسطينية، حكم رقم -
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  المراجع: ،انياً:

  الكتب:

رة. . دار النهاة العربية. القاه1ط  دأام سير المرفق العام.(. 1995أبو زيد، محمد عبد الحميد. ) -

 مصر.

ر للنش. دار الثقافة شر  قانون العمل أفقا لأحدث التعديلاب(. 2010أبو شنب، أحمد عبد الكريم. ) -

 أالتوزيع. عمان. الأردن.

لفردية. ا: علاقة العمل التنظيم القانوني لعلاقاب العمل في التشريع الج ائري (. 1998احميه، سليمان. ) -

 . ديوان المطبوعاب الجامعية. الج ائر.2ج 

 الدار الجامعية. بيرأب. لبنان. القانون الإداري.(. 1992بسيوني، عبد الغني. ) -

. مكتبة جامعة النجا . رام الله. 1. ط الفلسطينيقانون العمل (. 2017توفيق، حسام عرفاب. ) -

 فلسطين.

سياسة الحكومة في تسديد ديون صندأق هيئة التقاعد أمواجهة تحدياب (. 2017حرب، جهاد. ) -

 . رام الله. فلسطين.مؤسسة الائتلاف من أجل الن اهة أالمساللة "أمان". استدامة الهيئة

اعد الموظفين في القطا  العام نحو التقاعد المبكر في قوانين التقاتجاهاب (. 2016حسنين، محمد. ) -

 الجامعة الإسلامية. غ ة. فلسطين. .الفلسطينية

القدس.  دار الجندي للنشر أالتوزيع. أنظمة التقاعد الفلسطينية: أاقع أتحدياب.(. 2014الحلو، ماجد. ) -

 فلسطين.
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دار النهاة العربية. القاهرة.  الوسيط في شر  أحكام قانون العمل.(. 2000حماد، رأفت محمد. ) -

 مصر.

 .. منشوراب الحلبي الحقوقية. بيرأب. لبنان1ط  قانون العمل.(. 2010حمدان، حسين عبد اللطيف. ) -

باب د العام لنقاالاتحا .2000لسنة  7قرالة في قانون العمل الفلسطيني رقم (. 2017الحو ، نائل. ) -

 عمال فلسطين. رام الله. فلسطين.

 دار الثقافة للنشر أالتوزيع. عمان. الأردن. .2شر  قانون العمل (. 2015الداأأدي، غالب. ) -

افظ . دار ح1. ط نظام العمل السعودي الجديد في مي ان التحليل الفقهي(. 2009الدكمي، منير فريد. ) -

 العربية السعودية.للنشر أالتوزيع. الرياض. المملكة 

 .دار الثقافة للنشر أالتوزيع. عمان. الأردن الوسيط في شر  قانون العمل.(. 2004رماان، سيد. ) -

 . بدأن مكان نشر.4ط  قانون العمل.(. 1983زكي، محمود جمال الدين. ) -

 . دار النهاة العربية. القاهرة. مصر.4ط شر  قانون العمل. (. 1983شنب، محمد لبيب. ) -

. منشوراب 1ط  التعويض عن الفصل التعسفي في قانون العمل.(. 2011دي، هدى لطيف. )العبي -

 الحلبي الحقوقية. بيرأب. لبنان.

لنشر ل. دار الثقافة 1ط  شر  قانون العمل أفقاً لأحدث التعديلاب.(. 2017العتوم، منصور إبراهيم. ) -

 أالتوزيع. عمان. الأردن.

 دأن دار نشر. رام الله. فلسطين. ة التقاعد في فلسطين.إصلا  أنظم(. 2011علاأنة، عاطف. ) -

 الأردن. .عمان . بدأن مكان نشر.1. ط قاال الإلغال في الأردن(. 1989أحمد. ) الغويري، -
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رية. منشأة المعارف. الإسكند الانهال غير المشرأ  لعقد العمل.(. 2009الفجال، عادل عبد الحميد. ) -

 مصر.

اري. ط النشاط الإد –الكتاب الأأل. التنظيم الإداري  القانون الإداري العام.(. 2004فوزب، فرحاب. ) -

 . جامعة لبنان. لبنان.1

. دار أائل للنشر 1ط  انقاال الرابطة الوظي ية في غير حالة التأديب.(. 2003قبيلاب، حمدي. ) -

 أالتوزيع. عمان. الأردن.

 . منشأة المعارف. الإسكندرية. مصر.3 ط أصول قانون العمل: عقد العمل.(. 1983كيرة، حسن. ) -

مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض (. 2013مجلس القاال الأعلى الفلسطيني. ) -

 أن دار نشر. رام الله. فلسطين.. بد2011-2010للسنواب  في القاايا الحقوقية الفلسطينية

أفقاً لاخر التعديلاب اجتهاداب محكمة شر  احكام قانون العمل (. 2022المغربي، جعفر محمود. ) -

 دار الثقافة للنشر أالتوزيع. عمان. الأردن.. التميي 

 . منشوراب الحلبي الحقوقية. بيرأب. لبنان.1ط  قانون العمل.(. 2010منصور، محمد حسين. ) -

دارة إ نظام العمل أالتأميناب الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.(. 1993نائل، السيد عيد. ) -

 النشر العلمي أالمطابع. الرياض. السعودية.

 . بدأن دار نشر. رام الله. فلسطين.3ط  قانون العمل الفلسطيني.(. 2017نصرة، أحمد. ) -

. بدأن دار نشر. عمان. 1ط  شر  قانون العمل الأردني.هاشم، هشام رفعت. )بدأن سنة نشر(.  -

 الأردن.
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اب سلسلة الدراسالدأل العربية الخليجية: دراسة مقارنة.  تشريعاب العمل في(. 1984الياس، يوسف. ) -

 .1الاجتماعية أالعمالية. ط 

 دن.. دار أائل للنشر أالتوزيع. عمان. الأر 1ط أزمة قانون العمل المعاصر. (. 2006الياس، يوسف. ) -

 العلمية:الرسائل 

ة الاقتصاد الفلسطيني". رسال(. "أنظمة التقاعد الفلسطينية أأثرها على 2013الأفغاني، محمود. ) -

 ماجستير. جامعة الأزهر. غ ة. فلسطين.

النظام القانوني للتقاعد المبكر للموظف العام في التشريع (. "2018الأقر ، عبد الله رياض. ) -

 ة. غمية. ". رسالة ماجستير. الجامعة الإسلاالفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية

 فلسطين.

الرقابة على الفصل التعسفي في ظل أحكام قانون العمل (. "2021حجة، رمال هيثم عبد الرحمن. ) -

 ". رسالة ماجستير. كلية الدراساب العليا. جامعة النجا  الوطنية. نابلس. فلسطين.الفلسطيني

انين ي قو اتجاهاب الموظفين المدنيين في القطا  العام نحو التقاعد المبكر ف(. "2016حسنين، محمد. ) -

 ". رسالة ماجستير. الجامعة الإسلامية. غ ة. فلسطين.التقاعد الفلسطينية

ة ". رسالإصلا  قطا  التقاعد في فلسطين )الواقع أالتحدياب أالفاق((. "2013الحلو، ماجد عطا. ) -

 دكتوراه. جامعة عبد المالك السعدي. المملكة المغربية.

 المحكمة في تقدير التعسف عند انهال عقد العمل: دراسة(. "سلطة 2011حمادنة، عبد الله فواز. ) -

 مقارنة". رسالة ماجستير. جامعة الشرق الأأسط. عمان. الأردن.
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الة رس "العقوباب المنهية للرابطة الوظي ية: دراسة مقارنة".(. 2007الشمري، عامر إبراهيم أحمد. ) -

 عراق.ماجستير. كلية الدراساب العليا. جامعة النهرين. بغداد. ال

". فردةالانهال المشرأ  لعقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المن(. "2007الهداياب، سليمان محمد. ) -

 رسالة ماجستير. جامعة مؤتة. مؤتة. الأردن.

  المالات:

 مجلة الاحكام العدلية-

 . 2001-11-25، بتاري  39مجلة الوقائع الفلسطينية، عدد -

 (4113العدد )الجريدة الرسمية الأردنية، -

 المقالات نالابحاث:

الحق في إنهال عقد العمل غير محدد المدة بين الإطلاق أالتقييد (. "2015الأباصيري، فارأق. ) -

 .2: المجلة القانونية أالقاائية". 2013لسنة  27التعليق على حكم محكمة التميي  القطرية رقم 
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